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افتتحت الجلسة الساعة ١٠/١٠ 

 
ـــــال: المســــائل المتصلــــة  البنـــد ٩٢ مـــن جـــدول الأعم

بسياسات الاقتصاد الكلي: 
   (هـ)  تمويل التنمية، بما في ذلك النقل الصافي للموارد 
بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة النمـو (A/55/187 و 

Add.1 و 2) 
 

الســيد كينيــبرغ (مديــر شــعبة تحليــل سياســات  - ١
التنميـة، إدارة الشـؤون الاقتصاديـــة والاجتماعيــة): عــرض 
تقريـر الأمـــين العــام عــن إنشــاء نظــام مــالي دولي مســتقر 
يسـتجيب لتحديـــات التنميــة، لا ســيما في البلــدان الناميــة 
(A/55/187)، وذكــــر أن الجمعيــــــة العامـــــة، في قرارهـــــا 
١٩٧/٥٤، طلبت إلى الأمين العام أن يقـدم توصيـات مـن 
أجـل برنـامج لبنـاء نظـام مـالي دولي أكـثر قـوة واســـتقراراً. 
واستجابة لهذا الطلـب، اقـترح الأمـين العـام في الفقـرة ٧٦ 
مــن تقريــره جــدول أعمــال يشــــمل عـــدداً مـــن المبـــادئ 
والإجـراءات العامـة الـتي يتعـين اتخاذهـا للوصـول إلى نظـــام 
مالي دولي أكثر استقراراً. وهذه الإجـراءات تتصـل بثـلاث 
قضايـا رئيسـية هـي: اتقـاء الأزمـات الماليـة الدوليـــة، وحــل 

هذه الأزمات، والترتيبات المؤسسية الدولية. 
ومضى يقول أنه جرى التسليم بأن وجود قطـاع  - ٢
مالي وطني متـين يمثـل أول خـط دفـاع لأي بلـد ضـد أزمـة 
ـــب إنشــاء أنظمــة ماليــة فعالــة والإشــراف  ماليـة، ممـا يتطل
الفعـال علـى أسـاس أفضـــل الممارســات المتبعــة في البلــدان 
الأخـرى. ومـن خـلال تطبيـق المعايـير الماليـة الدوليـة الناتجــة 
عنـها، مـع إدخـال بعـض التعديـلات. وأضـــاف أن اعتمــاد 
هذه المعايير الدولية لا ينبغــي أن يكـون إلزاميـاً بـل طوعيـاً، 
رغم أهميتها. وينبغي أيضاً أن تعبر عـن احتياجـات البلـدان 
في جميع مراحل التنمية الاقتصادية والماليـة، وهـذا يعـني أنـه 

يجـــب أن تشـــارك البلـــدان، في جميـــع مراحـــــل التنميــــة، 
والبلـدان، الـتي تمـر بمرحلـة انتقاليـة في وضـع هـــذه المعايــير. 
وأخـيراً، يجـــب أن تتلقــى البلــدان المســاعدة، بمــا في ذلــك 
المســاعدة مــن الهيئــات الدوليــة لوضــع المعايـــير، في دعـــم 

القدرات اللازمة لتنفيذ المعايير الجديدة المحسنة. 
واسـتطرد قـائلاً إن مـــن بــين الأســاليب الأخــرى  - ٣
لتفادي الأزمات المالية في عالم العولمة، أن يكون لدى كـل 
بلــد نظــام مدفوعــات دوليــة قــادر علــى  الصمــود أمــــام 
ـــة الخارجيــة. وأضــاف أنــه لا يوجــد  الصدمـات الاقتصادي
نظــام وحيــد لأســعار صــرف العمــلات أو نمـــوذج لإدارة 
حساب رأس المال يعتبر هو الأفضل بالنسبة لجميع البلـدان 
في كل الأوقات، ذلك أنه، يجب وضع في الاعتبـار عوامـل 
مثل أهداف السياسة الاقتصادية ومســتوى التنميـة في البلـد 
ومركـزه في الاقتصـاد الـدولي، حـتى يكــون هــذا النمــوذج 
فعالاً. ولاحظ أنه لا ينبغـي الضغـط علـى البلـدان لاعتمـاد 
حلول معيارية لأسعار صرف عملاا وحساباا الرأسماليـة 
بسبب ما بينـها مـن اختلافـات في هـذا الصـدد، بـل ينبغـي 
مسـاعدا علـى وضـع ترتيبـات تمكنـها مــن الصمــود أمــام 
الصدمـات الخارجيـة. وذكـــر أن هنــاك دور هــام يســتطيع 
اتمـــع الـــدولي القيـــام بـــه ويتمثـــل في توفـــير تحليــــلات 
موضوعية لكامل نطاق أسعار صـرف العمـلات وترتيبـات 
حسـابات رأس المـال المحتملـة حـتى تسـتطيع فـرادى البلــدان 

الوصول إلى قراراا على أساس مستنير. 
وبصـرف النظـر عـن الـدور الأساسـي للسياســات  - ٤
والتدابـير المحليـة، يعتـبر الإشـراف المتعـدد الأطـراف عنصــراً 
جوهرياً من عناصر اتقاء الأزمـات، شـريطة أن يوفـق بدقـة 
لظـروف كـل بلـــد علــى حــدة وأن يقتصــر علــى المســائل 
الأساسـية المتعلقـة بالاقتصـاد الكلـي وبالماليـــة. وينبغــي، في 
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الوقت نفسه أن يبقى الإشراف عالمياً حقاً بتطبيقـه بصـورة 
ــــدان الصناعيـــة لضمـــان اتســـاق  متســاوية علــى أهــم البل
سياسـاا مـع الأهـداف والأولويـات الشـــاملة. ومــن هــذه 
الأهــداف تجنــب التقلبــــات الشـــديدة في أســـعار صـــرف 
العملات الرئيسية التي يمكن أن تكـون لهـا آثـار بالغـة علـى 

اقتصادات البلدان الأخرى. 
ــــال حـــدوث  وأكــد أنــه لا يمكــن اســتبعاد احتم - ٥
الأزمات المالية حتى مع اعتماد مجموعة كاملـة مـن التدابـير 
الوقائية، وبالتالي، ينبغي، في حالة وقوع الأزمة، أن تعرف 
جميـع الجـهات المشـتركة (الدائنـون والمدينـون والمســتثمرون 
ـــراف)  الخــاصون والحكومــات والمؤسســات المتعــددة الأط
مقدمـاً دورهـا ومسـؤولياا. ويلـزم أن تـزداد القـدرة علـــى 
التنبـــؤ وتقاســـم التكـــاليف بمزيـــد مـــن التكــــافؤ في إدارة 
الأزمـات، حيـث أن احتمـال وقـوع الأزمـة ســـيتضاءل لــو 
اتخذ كل طرف تدابير لتجنـب الاضطـرار إلى تحمـل نصيبـه 
من تكاليف الأزمة. ويلزم، في الوقت نفسه، الحفـاظ علـى 
قدر من المرونة والتـوازن بـين القواعـد والتقديـر السـليم في 
الاستجابة للأزمات. وقال إنه لا يوجد بعد توافق حقيقـي 
في الآراء داخـل اتمـع الـدولي بشـأن المسـائل المطروقـــة في 

الإضافة ٢ من تقرير الأمين العام. 
ولاحظ انه، حتى مع الاتفـاق علـى هـذه النقـاط،  - ٦
ـــيرة مــن الأمــوال  فـإن وقـف أي أزمـة يتطلـب كميـات كب
القصيرة الأجل التي يجـب أن توفـر فـوراً وأن تخضـع لقيـود 
أقـل ممـا هـي الحالـة في الوقـت الراهـن، حـــتى تكــون فعالــة 
تماماً. وقال إنه ينبغــي إيـلاء الاعتبـار لإنشـاء آليـة "اقـتراض 
تعتـبر بمثابـــة الملجــأ الأخــير" لتوفــير الســيولة دون شــروط 
ــــة حـــدوث أزمـــة ماليـــة دوليـــة.  وبصــورة مؤقتــة في حال
وأضاف أن اتمع الدولي يجب أن ينظـر في كيفيـة تشـغيل 
مثل هذه  الآلية وقواعد تنشـيطها. ومـن بـين الاحتمـالات 

إيجـاد سـيولة في حـــالات الطــوارئ بفتــح حقــوق ســحب 
خاصة، بصورة مؤقتة. 

أمـا البنـــد الأخــير مــن جــدول الأعمــال المقــترح  - ٧
فيتصــل بالترتيبــات المؤسســــية لإدارة النظـــام الاقتصـــادي 
والمالي الدولي. فكما أُشير إليه مراراً وتكراراً، هناك شـعور 
عـام بـأن البلـدان الناميـة يجـب أن تشـارك بدرجـة أكـــبر في 
ـــــة. فبالإضافــــة إلى المؤسســــات  الإدارة الاقتصاديـــة العالمي
القائمـة، كـان هنـاك اتجـاه، في الآونـــة الأخــيرة، إلى إنشــاء 
محافل ولجان مخصصة للنظر في المسـائل المتصلـة بالاسـتقرار 
المــالي العــالمي، لكنــها تمثــل البلــدان "الهامــة مــن الجــــانب 
الهيكلــي". غــير أن التجربــة أوضحــــت أن تلـــك البلـــدان 
ليسـت المصـادر الوحيـدة المحتملـــة للأزمــات وليســت هــي 
المتـأثرة ـا وحدهـا. وبصـورة أعـم، نجـد أن هيكــل الإدارة 
ـــع  الراهـن للنظـام المـالي الـدولي لا يتفـق، بشـكل مـتزايد، م

المبادئ المقبولة عالمياً للديمقراطية والشراكة والملكية. 
وذكـر أنـــه يمكــن مواصلــة تعزيــز التعــاون المــالي  - ٨
المتعدد الأطراف بتطبيق مبدأ الفرعية، وذلـك بالإضافـة إلى 
تمثيـل أكـــثر تكــافؤاً علــى الصعيــد العــالمي.فيمكــن تعزيــز 
الهيئات الإقليمية ودون الإقليمية حتى تستطيع القيـام بـدور 
ـــى الاســتقرار المــالي العــالمي. وقــال أن  أهـم في المحافظـة عل
التعاون الإقليمي يمكن أن يكمل الإطار العام بالقيام، علـى 
سبيل المثال، بتعزيز الإشراف ورصـد أوجـه الضعـف المـالي 
على الصعيد الإقليمي. ويمكـن كذلـك أن يصـب الاهتمـام 
بدرجـة أكـبر علـى فـــرادى البلــدان وينطــوي علــى درجــة 
أعلــى مــن "الملكيــة" وضغــوط الأقــران. وأخــيراً، ســـوف 
تسـمح المحـافل الإقليميـة بمشـاركة أوسـع نطاقـاً في مناقشـــة 

القضايا العالمية. 
وتابع حديثه قائلاً إن هناك توافق في الآراء، علـى  - ٩
ما يبدو، على أن الاقتصاد العالمي في حالـة جيـدة، بصـورة 
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عامة.وإن كان هناك، في الوقت نفسه، عدد مـن الأخطـار 
ـــل المؤاتيــة بصــورة  المحتملـة الوشـيكة الـتي ـدد هـذه الدلائ
عامة، وأغلبها ناشئ عن أوجه الضعف المستمرة في النظـام 
المــالي العــالمي. وأضــاف أنــه، مــن أجــل الحــد مــن هــــذه 
الأخطـار، يجـب أن يظـل تعزيـز البنيـــان المــالي الــدولي مــن 
ــهئ  الأولويـات، بـل إن الهـدوء النسـبي في الأسـواق الماليـة ي

بيئة مؤاتية لإدخال التغيير. 
ختاماً، أوضح أن الأمـم المتحـدة ليسـت مسـؤولة  - ١٠
عـن إدخـال هـذه التغيـــيرات، بيــد أــا تســتطيع أن تبــدي 
آراءهـا لجميـع الـدول الأعضـاء حـــول القضايــا الــتي تعتــبر 
جوهريـة بالنسـبة لتقـدم البلايـين مـــن البشــر ورفاهــهم، في 

سياق العولمة.  
السيدة البسام (رئيسـة مكتـب اللجـان الإقليميـة  - ١١
بنيويـــورك): عرضـــــت الإضافــــة لتقريــــر الأمــــين العــــام 
(A/55/187/Add.1)، حـــــــول التوقعـــــــات والتطــــــــورات 
الإقليميـة، فقـــالت إن الأمنــاء التنفيذيــين للجــان الإقليميــة 
يرون أن الأزمــة الماليـة الآسـيوية وأثرهـا المعـدي قـد أثبتـت 
ضـرورة قيـام المؤسسـات الإقليميـة بـدور أقـوى في إصــلاح 
النظام المالي. وأضافت أن هنـاك ثـلاث حجـج علـى الأقـل 
تساند هذا الموقف. أولاً، إن العولمة تنطوي على مزيد مـن 
ــــو  الصــلات الإقليميــة في إطــار "الإقليميــة المنفتحــة". فنم
التجــارة وتدفقــات الاســتثمار المباشــــر تـــؤدي إلى زيـــادة 
ــــالي إلى  الصــلات القائمــة في مجــال الاقتصــاد الكلــي وبالت
زيادة الطلب على بعض الخدمات التي يؤديها النظـام المـالي 
الـدولي. وأن المؤسسـات الإقليميـــة تــؤدي هــذه الخدمــات 
على الوجه الأفضل، بالنسبة للبلدان اــاورة، في كثـير مـن 
الأحيان. ثانياً، إن بعض تلـك الخدمـات لا تـبرر اضطـلاع 
مؤسسة من المؤسسات الدولية بالعمل بمفردهـا في مجـالات 
ـــاور بشــأن الاقتصــاد  بعينـها. وعلـى سـبيل المثـال، إن التش
الكلي والإشراف عليه علـى الصعيـد العـالمي قـد يكـون لـه 

لزومه لكفالة تجانس السياسات فيما بـين البلـدان الصناعيـة 
الكـبرى، بيـد أنـه قـد لا يكـون ذلـك مناســـباً فيمــا يتصــل 
بتنظيـم الآثـار الخارجيـة لسياسـات الاقتصـــاد الكلــي علــى 
البلدان النامية ااورة. ثالثاً، في حالة البلدان الصغـيرة الـتي 
عليها القيام بحل أزمة أو تمويل التنمية، مـن الأهـم أن توفـر 
لها خيارات "للصالح العام العالمي" الذي تحققـه المؤسسـات 
الدوليــة، حيــث أن تأثــير هــذه البلــدان علــى المؤسســــات 
العالميـة محـدوداً للغايـة، ولذلـك فـأهم خـــط دفــاع لهــا هــو 
التنافس على الحصول من تلك المؤسسـات علـى الخدمـات 
الماليـة. وهنـاك حجـة رابعـــة محتملــة، هــي حجــة السياســة 
ـــتتخذ مواقــف شــديدة  الاقتصاديـة، فـالمحتمل أن البلـدان س
الاختلاف إزاء التحليلات والتوصيات المتعلقة بالسياسـات 
الـتي تقدمـها المنظمـات الدوليـة والإقليميـة. والأرجـــح أــا 
ستشعر بالانتماء إلى المنظمات الإقليميـة إذ أـا سـتعتبر أن 
لها صوتاً أقوى في التحليلات التي تجريها تلك المنظمات. 

ومؤدى ذلك أن صنـدوق النقـد الـدولي لا ينبغـي  - ١٢
أن ينظر إليه على أنه مؤسسة عالمية قائمة بذاـا، بـل علـى 
أنـه رأس شـبكة مـــن صنــاديق الاحتيــاطي الإقليميــة ودون 
ـــير  الإقليميــة. وأنــه ينبغــي توســيع النمــوذج وتعديلــه لتوف
الخدمـات المطلوبــة علــى أســاس تكميلــي أو علــى أســاس 
تنافســي في بعــض الحــالات. وتســتطيع شــبكة المنظمـــات 
المتنافسة أن تتعاون في بعض الأحـوال بإكمـال الإجـراءات 
التي يضطلع ـا صنـدوق النقـد الـدولي لا أن تكـون بديـلاً 

عنها. 
وذكـــرت أن ازديـــاد الوعـــي بــــالبعد الإقليمــــي  - ١٣
للأزمـات منـذ وقـوع الأزمـة الآســـيوية أدى إلى مناقشــات 
على المستوى الحكومي الدولي في مختلـف المحـافل الإقليميـة 
ودون الإقليمية، بما في ذلك اللجان الإقليمية. وقد أبـرزت 
المداولات الحاجة إلى تعزيز السياسـات الوطنيـة والقـدرات 
التقنيــة والتحليليــة لاتقــاء الأزمــات وحلــها، وأكـــدت أن 
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الجهود دون الإقليمية والإقليميـة والعالميـة المبذولـة في مجـال 
ــــه إلى المشـــاكل  الإنــذار المبكــر يمكــن أن تســاعد في التنبي
ــــن  المحتملــة. فــهناك عــدة مبــادرات جاريــة علــى الصعيدي
الإقليمـي ودون الإقليمـي، خاصـة في منطقـة آسـيا والمحيـــط 
الهــادئ، مــع التســليم بالحاجــة إلى الاعتمــــاد علـــى هـــذه 
ــــث تشـــمل بلدانـــاً  المبــادرات لتوســيع نطــاق التغطيــة بحي
أخرى. كذلك ارتأت المناقشات أن على اللجان الإقليميـة 
القيـــام بـــدور كمصـــادر للمســـــاعدة التقنيــــة والمشــــورة 
والتحليلات وكمحافل لتبـادل المعرفـة والخـبرة فيمـا يتعلـق 

بالمسائل المعنية، بما في ذلك إصلاح النظام المالي الدولي. 
ختاماً قالت أنه في هــذا السـياق، ووفـق مـا طلبتـه  - ١٤
اللجنـة التحضيريـة للحـدث الرفيـع المسـتوى المعـني بتمويــل 
التنميــــة، بــــدأت اللجــــان الإقليميــــة عقــــد اجتماعـــــات 
استشارية، وستكون نتائج هذه الاجتماعات مدخـلات في 
مـداولات اللجنـة التحضيريـــة. والمواضيــع المعروضــة علــى 
هذه الاجتماعات نابعة مـن جـدول أعمـال الحـدث الرفيـع 
المسـتوى وتشـمل إصـلاح البنيـة الماليـة الدوليـة إلى  جــانب 

ترتيبات الدعم الإقليمية ودون الإقليمية. 
السـيد كريغـل (الخبـير الرفيـــع المســتوى في مجــال  - ١٥
التمويــــل، مؤتمــــر الأمــــم المتحــــــدة للتجـــــارة والتنميـــــة 
2 لتقريــــر الأمـــين العـــام  (الأونكتــاد)): قــال إن الإضافــة 
(A/55/187/Add.2)، تعتـبر مذكـرة موجـــزة عــن الأنشــطة 
البحثيـة الـتي يضطلـع ـا فـرع سياســـات الاقتصــاد الكلــي 
والتنميـة بالأونكتـــاد حــول مســألة تعزيــز إســهام القطــاع 
الخاص في اتقاء الأزمات المالية وحلها وتحقيق توزيـع أكـثر 
ـــة التســويات بــين القطــاعين العــام والخــاص  إنصافـاً لتكلف
وفيمـا بـين المدنيـين والدائنـين. فـهذه المسـألة كـــانت نقطــة 
التركيز للأعمال المنشـورة للمـرة الأولى في تقريـر التجـارة 
والتنميـة لعـام ١٩٨٦ فيمـا يتصـــل بالاقتراحــات المقدمــة 

لحل أزمة الديون في أمريكا اللاتينية. 

وقد كشف عمل الأونكتاد أنه يتعين تضمـين أي  - ١٦
إطـار فعـال لتعزيـز إســـهام القطــاع الخــاص ثلاثــة عنــاصر 
رئيســية: وضــع نصــوص تقضــي بوقــــف تلقـــائي لخدمـــة 
الديون؛ والحفاظ على قدرة المدين علـى الوصـول إلى رأس 
المـال  المتـــداول الــلازم لمواصلــة عملياتــه؛ ووضــع ترتيــب 
لإعادة تنظيم أصول المدين وخصومه ـدف تقاسـم عـبء 
التسوية بين المدين والدائنين، فضلاً عن تحقيق توزيع عادل 
للتكاليف على الدائنين. وقد ينطوي الـترتيب الأخـير علـى 
إعادة ت تمويل الديون، وتمديد القروض القائمـة، وشـطب 
الديـون أو تحويلـها. وقـد يحتـــاج الأمــر أيضــاً إلى أن تقــوم 
مؤسسة ما بدور الحكَم أو الميسـر المحـايد، وأن تسـند إليـها 
سـلطة فـرض تســـوية ملزمــة في حالــة وجــود تنــافس بــين 

مطالبات الدائن والمدين. 
وفي حين قدمت المقترحات الأصلية للأونكتاد في  - ١٧
سياق مديونية الحكومات، فقد أصبحت الالتزامات الماليـة 
الخارجيـة للبلـدان الناميـة، بصـورة مـتزايدة، مـــن التزامــات 
القطـاع الخـاص. وبالتـالي، فـإن الترعـــة إلى تطبيــق المبــادئ 
ــة  المتصلـة بحـالات الإعسـار مـن أجـل حمايـة المدنيـين وكفال
ـــون  حصولهــم علــى نفــس المعاملــة الــتي  يحظــى ــا الدائن
أصبحت أكثر أهمية وجاء في تقرير التجارة والتنمية لعـام 
١٩٩٨ أن إجـراءات الإفـلاس ذات أهميـة خاصـة بالنســـبة 
لأزمات الديون الدولية الناشئة عن مشاكل السيولة إذ أـا 
وُضعت لمعالجة عمليـة إعـادة التنظيـم المـالي وليـس حـالات 
التصفية. واستمر تشديد الأونكتاد على الحاجـة إلى تدابـير 
ــاج.  لإعـادة هيكلـة المشـاريع بـدلاً مـن تصفيـة وسـائل الإنت
وتكرر أيضاً، في نفس التقرير أنه، نظراً لعدم توفر السـيولة 
الكافية في حينها للتصدي للهجمات الـتي تسـتهدف عملـة 
ما، أن أكثر الطرق فعالية لمنع انتشار حالات التخلف عـن 
سداد الديون والإفلاس قد تكون من خــلال توسـيع نطـاق 
تنفيـذ الإجـراءات المتصلـــة بحــالات الإعســار الــتي تســمح 
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بوقف خدمة الديون. واقترح أن المادة الثامنة (٢-ب) من 
مواد اتفاق صندوق النقـد الـدولي قـد توفـر أساسـاً قانونيـاً 
لتنفيذ عمليات تجميد خدمـة الديـون كعنصـر أساسـي مـن 
الإجـراءات المتصلـة بحـالات الإعســـار، مــن خــلال فــرض 
ضوابـط علـــى عمليــة الصــرف عندمــا تتعــرض عملــة مــا 
للـهجمات. ويمكـن الجمـع بـين عمليـة الأخـذ المؤقـت ــذه 
الضوابط واتباع الممارسات القائمـة لإعـادة تنظيـم الديـون 
من خلال المفاوضات. وفي بعض الحالات، يمكــن أن يقـرر 
بلد مدين تجميـد خدمـة الديـون مـن جـانب واحـد بسـبب 
تعـرض عملتـة للـهجمات،  ثم عـرض حالـة التجميـد هـــذه 
على هيئة تكون مسؤولة عن البت في مسائل تجميد خدمة 
الديون. وقد يكون هذا الإجـراء شـبيهاً بضمانـات منظمـة 
التجارة الدولية التي توفر بالنسبة للتدابير التجارية الطارئـة. 
واعتبر أيضاً أنـه، بغيـة تجنـب تضـارب المصـالح مـن جـانب 
صندوق النقد الدولي، الـذي يكـون هـو نفسـه، في العديـد 
مــن الحــالات، جهــة دائنــة بالنســبة للدولــة الــتي تتعـــرض 
عملتـها للـهجمات، قـد يستحسـن إســـناد ســلطة البــت في 

التجميد إلى فريق مستقل. 
السـيد مبـانيفو (نيجيريـا): تكلـم باســـم مجموعــة  - ١٨
الـ٧٧ والصين، فأشاد بجودة تقرير الأمين العام حـول البنـد 
المعروض على اللجنة (A/55/187) الذي أشار إلى انخفـاض 
ـــل  تدفقـات المـوارد إلى البلـدان الناميـة. فقـد انخفـض التموي
العـام بدرجـة ملحوظـــة بينمــا ســجلت التدفقــات الخاصــة 
ارتفاعـاً طفيفـاً بعـــد الهبــوط الملاحــظ في بدايــة الأزمــة في 
آسـيا. وأن المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـــة زادت ببــطء شــديد 
وظلـت محـدودة. وكـان الجـزء الأكـبر مـن التدفقـات الماليــة 

والاستثمارات بين البلدان المتقدمة النمو. 
ــق إزاء  وأكـد، لذلـك، أن هنـاك مـا يدعـو إلى القل - ١٩
ـــة والمؤسســات الماليــة الدوليــة  عـدم تحمـس شـركاء  التنمي
لزيـادة التمويـل مـن أجـــل تخفيــف عــبء الديــون البلــدان 

النامية المثقلة بالديون وذات المديونية المعتدلة. فمـن المسـلم 
بـه علـى نطـاق واسـع أن عـبء الديـون يمثـل أهـم عقبــة في 
سـبيل التنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة إضافـة إلى أن نســبة 
ـــــة  الديـــون إلى الصـــادرات قـــد ازدادت في البلـــدان النامي
بصـورة عامـة وفي أفريقيـا جنـوبي الصحـراء الكـــبرى وأقــل 
البلدان نمواً بصورة خاصة. ولذلك، ترحب مجموعة الــ٧٧ 
بالمبـادرات الجاريـة الـتي تســـتهدف البلــدان الفقــيرة المثقلــة 
بالديون، وتلاحظ مع الأسـف أن تلـك المبـادرات لم تـأت 
ـــذي  بـالتخفيف المنتظـر. فعلـى ضـوء النمـو غـير المسـبوق ال
تتمتـع بـه أغلبيـة البلـدان المتقدمـة النمـو في الوقـت الراهــن، 
يــرى البعــض أن الوقــت مناســب جــداً لاتخــاذ إجـــراءات 
بالنسبة لجميع فئات الديون، وعلـى البلـدان المتقدمـة النمـو 
أن تقــوم بإلغــاء جميــع ديــون البلــدان الناميــة، مــن أجــــل 

الإفراج عن موارد مالية كبيرة لتنمية تلك البلدان. 
وترى مجموعــة الــ٧٧، أن أهـم أسـباب الاختـلال  - ٢٠
ـــات البلــدان  في التدفقـات الماليـة والاسـتثمارات هـي سياس
ـــة  المتقدمــة النمــو وقــرارات المؤسســات الاقتصاديــة والمالي
الدوليـة  فبعـض هـذه السياسـات، مثـل الـتي تتصـل بأسـعار 
صـرف العمـلات الرئيسـية، تعتـبر سـبباً مباشـــراً للمشــاكل 

المالية والنقدية التي تعاني منها البلدان النامية. 
إن النظـــام المـــالي الـــدولي، بتشـــكيله الحــــالي، لا  - ٢١
يسـتطيع معالجـة الاختـلالات الواضحـة في تدفقـات المــوارد 
المالية والاستثمارات التي تواجهها البلـدان الناميـة بالشـكل 
المناسـب. فالمؤسسـات الدوليـة تعمـل علـى أسـس وضعــت 
للتصدي لمشاكل عصر مختلـف. ولذلـك، كـانت مشـاركة 
البلــدان الناميــة في عمليــة صنــع القــرار لهــذه المؤسســــات 
محدودة إن لم تكن غير موجودة. ولذلك، فمــن الضـروري 
ـــة جديــدة، يكــون أساســها تحســين  إنشـاء بنيـة ماليـة دولي
وصول صادرات جميع البلدان، لا سيما البلــدان الناميـة إلى 
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أســـواق البلـــدان المتقدمـــة النمـــو وإيجـــاد إطـــار لحمايـــــة 
اقتصادات البلدان النامية من الأزمات المالية. 

وينبغي أن تقوم المؤسسات الماليـة الإقليميـة بـدور  - ٢٢
ـــة الاســتقرار المــالي للبلــدان الناميــة ونموهــا  نشـط في كفال
الاقتصـادي. وقـد سـاعدت بعـض هــذه المؤسســات، مثــل 
مصرف التنمية الإفريقي ومصرف التنمية الآسيوي، عـدداً 

من البلدان النامية على العودة إلى طريق النمو. 
ـــة دور بعــض الجــهات  ولا يجـوز التقليـل مـن أهمي - ٢٣
الفاعلـة، خاصـة القطـاع الخـــاص، في زيــادة المــوارد الماليــة 
للبلدان النامية إذ لاحظ عدد كبير منـها أن إجـراءات هـذه 

الجهات قد هيأت بيئة تمكينية لاستثماراا. 
ولاحــظ أن اللجنــة الثانيــة أمامــها فرصــــة قيمـــة  - ٢٤
ـــل  للاتفــاق علــى منــهاج عمــل لمعالجــة جميــع قضايــا تموي
التنمية. وقال إن التدفقات الماليـة يجـب أن تصبـح مسـتمرة 
وأن يكون من الممكن التنبؤ ـا. وأشـاد، في هـذا الصـدد، 
بالتعــاون القــائم بــين وكــالات منظومــة الأمــم المتحــــدة. 
فـالحدث الحكومـي الـدولي الرفيـع المسـتوى المعـــني بتمويــل 
التنميــة، والمقــرر عقــده في عــام ٢٠٠١، ســيتيح الفرصـــة 

لوضع الأسس اللازمة. 
ختامــاً، اســــترعى الانتبـــاه إلى الملاحظـــات الـــتي  - ٢٥
أبداهــا رئيــــس البنـــك الـــدولي في الاجتماعـــات الأخـــيرة 
المعقودة في براغ، ومؤداها أن عدد البلدان النامية التي تفي 
بالتزاماا في تزايد، بينما عـدد البلـدان المتقدمـة النمـو الـتي 
تقوم بذلك قليل. وقـال إنـه، مـن أجـل عكـس مسـار هـذا 
الاتجــاه، تؤيــد مجموعــــة الــــ٧٧ دعـــوة البنـــك إلى زيـــادة 
المساعدة المقدمــة؛ وتوفـير مـوارد إضافيـة مـن أجـل تخفيـف 
عبء الديون بشكل أعمق وأسـرع وأوسـع نطاقـاً؛ وإزالـة 
الحواجز التجارية القائمــة أمـام البلـدان الفقـيرة، واسـتخدام 

أدوات جديـدة، منـها المنـح، لتمكـــين اتمــع الــدولي مــن 
معالجة أهم قضايا التنمية. 

السـيدة غـراس (فرنسـا): تكلمـت باسـم الاتحــاد   - ٢٦
الأوروبي فقـالت إن بلـدان وسـط وشـرق أوروبـــا المنتســبة 
ــــــــدا  إلى الاتحــــــاد الأوروبي (اســــــتونيا، وبلغاريــــــا وبولن
ــــلوفينيا  والجمهوريــة التشــيكية، ورومانيــا وســلوفاكيا وس
ولاتفيــا وليتوانيــا وهنغاريــا) والبلــدان الأخــــرى المنتســـبة 

(تركيا وقبرص ومالطة) تؤيد بياا. 
ـــة  ومضــت تقــول أن الاتحــاد الأوروبي يــولي أهمي - ٢٧
كبـيرة لنقـل المـوارد مـن البلـدان المتقدمـة النمـو إلى البلــدان 
الناميـة، لأـا مسـألة تثـير، علـى الفـور، موضـوع المســاعدة 
ــــة  الإنمائيـــة الرسميـــة والاســـتخدام الأفضـــل للمـــوارد المالي
المحـــدودة  وأضـــافت أن الاتحـــاد الأوروبي إذ يؤكـــد مـــن 
جديـد التزامـه بتحقيـق هـدف المســـاعدة الإنمائيــة الرسميــة، 
ــــة مـــن النـــاتج القومـــي  المتمثــل في تخصيــص ٠.٧ في المائ
ـــت ممكــن، فإنــه يــرى وجــوب أن  الإجمـالي، في أقـرب وق
تكون هذه المسـاعدة مصحوبـة بتعبئـة المـوارد الوطنيـة وأن 
تعمـل كعـامل حفَّـــاز لتعبئــة التدفقــات الخاصــة والتمويــل 
ــــع  الــدولي المباشــر. وأكــدت الأهميــة الحاسمــة لقيــام اتم
الدولي، بنشاط وبفاعلية، بتعبئة الموارد المالية المتاحة لتعزيز 
النظم الصحية ومكافحة آفة فيروس نقص المناعـة البشـرية/ 

الإيدز. 
ــــك  وأكــدت أن الاتحــاد الأوروبي يســلم بمــا للبن - ٢٨
الـدولي ومصـــارف التنميــة الإقليميــة مــن دور أساســي في 
الحد من الفقـر ويدعـو إلى تركـيز التمويـل بشـروط مؤاتيـة 
على أفقر البلدان حتى تتمكن مـن إقامـة الهيـاكل الأساسـية 
اللازمة. ويجب أن تكـون سياسـات مكافحـة الفقـر وعـدم 
المساواة محور الإصلاحـات الاقتصاديـة مـع عـدم اقتصارهـا 

على تخفيف صدمة سياسات التكيف. 
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وتـابعت حديثـها قائلـة إن الاتحـاد الأوروبي يـــرى  - ٢٩
أن مبـادرة البلـدان الفقـيرة المثقلـة بـالديون، مسـألة أساســية 
بالنسبة للقضاء على الفقر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 
في البلــدان الناميــة. وأضــــافت أن التعجيـــل بتنفيـــذ تلـــك 
المبادرة سيمكِّن البلدان المستفيدة من تعبئـة المـوارد اللازمـة 
للحد من الفقر، خاصـة بتخصيصـها للقطـاع الاجتمـاعي، 
وتعزيز سيادة القانون والتنمية البشرية. وذكـرت أن تنفيـذ 
المبــادرة يجــب أن تدعمــــه حكومـــات البلـــدان المســـتفيدة 
بتخصيص الأموال المناسبة، وبإقامة حوار وثيق مع اتمـع 

المدني. 
وذكـــرت أن الاتحـــــاد الأوروبي يدعــــو البلــــدان  - ٣٠
المستوفية لشروط الحصول على المسـاعدة في إطـار المبـادرة 
إلى اتخاذ التدابير السياسـية والاقتصاديـة اللازمـة للاسـتفادة 
منها، ويدعو البلدان الدائنة الـتي لم تقـم بعـد بالمشـاركة في 
تمويل المبادرة، أن تفعل ذلك من أجل الإنصاف في تقاسـم 
الأعبـاء. وقـالت إن الاتحـاد الأوروبي ســـيكفل عــدم توفــير 
التمويـل المقـدم في هـذا الصـدد علـى حسـاب بنـود أخـــرى 

من بنود المساعدة الإنمائية الرسمية. 
وأوضحت أن دعم اسـتقرار النظـام المـالي الـدولي  - ٣١
يعتـبر حاسمـاً لتهيئـة بيئـة مؤاتيـة للتنميـة وإن كـــان لا يوفــر 
ـــالمي دون اتخــاذ تدابــير وطنيــة  ضمانـة للاسـتقرار المـالي الع
لمسـاعدة البلـدان الناميـة علـى الوصـول إلى الأسـواق الماليــة 

الدولية، في عصر العولمة وزيادة تكامل الأسواق المالية. 
أشــارت إلى أنــــه، في حـــين أن المســـائل المتصلـــة  - ٣٢
بـالأداء الداخلـــي للمؤسســات الماليــة الدوليــة هــي مســألة 
متروكة الس إدارة هـذه المنظمـات وحدهـا، يجـب إيـلاء 
ـــك المؤسســات مــن خــلال توزيــع  أهميـة خاصـة لتعزيـز تل
واضح للمهام وتحسـين التنسـيق؛ وتعزيـز شـفافية الأسـواق 
وأداء تلك المؤسســات وتشـجيع مدونـات قواعـد الشـفافية 

والممارسـات الجيـدة المقبولـة دوليـا؛ ودعـم النظـم الماليــة في 
البلـــدان الصناعيـــة ومكافحـــة غســـل الأمـــوال والفســـــاد 
والتهرب من الضرائب؛ وتعزيز سياسـات الاقتصـاد الكلـي 
والنظم المالية في الأسواق الناشئة، خاصـة بـالعمل المتضـافر 
بـين صنـدوق النقـد الـدولي والبنـك الـدولي في مجـال إســداء 
المشـورة وتقـديم المسـاعدة للاقتصـــادات الناشــئة؛ وتحســين 
اتقـاء الأزمـات وإدارـا وإشـراك القطـاع الخـــاص في إدارة 

الأزمات؛ وحماية أضعف السكان من آثار الأزمة. 
وأكــدت أن وصــول البلــدان الناميــة إلى أســـواق  - ٣٣
البلدان المتقدمة النمو يعد جانباً هامـاً مـن نقـل المـوارد بـين 
هاتين الفئتين مـن البلـدان. وأشـارت، في هـذا الصـدد، إلى 
أن الاتحـاد الأوروبي يـرى أن إدمـاج أفريقيـا الـتي تمثـل أقـــل 
مـن ١ في المائـة مـن التجـارة العالميـة، وأقـل البلـدان نمـــواً في 
الاقتصــاد العــالمي لــه أهميــة خاصــة. وأضــافت أن الاتحــاد 
الأوروبي يؤيد تشجيع التكـامل الإقليمـي كوسـيلة لتنسـيق 
واتساق مجموعة واسـعة النطـاق مـن السياسـات القطاعيـة؛ 
وأنـه قـام، بوصفـه أهـم شـريك تجـاري لأقـل البلـدان نمـــواً، 
بفتح أسواقه بشـكل كـامل أمـام منتجاـا ويعـتزم مواصلـة 
المضـي في هـذا  الاتجـاه. وقـالت إن ٣٩ بلـداً مـن بــين ٤٨ 
من هذه البلدان تسـتفيد مـن اتفـاق شـراكة كوتونـو الـذي 
يســتهدف إنعــاش اتفاقيــات لومــي. وأضــافت إن الاتحـــاد 
ـــات معمــم متعــدد الســنوات،  الأوروبي أخـذ بنظـام أفضلي
بغيــة تيســير وصــول منتجــات هــذه البلــــدان إلى الســـوق 
الأوروبية. وهو يدعو البلدان الصناعية الأخـرى إلى اقتفـاء 

أثره بفتح أسواقه  للمصنوعات الآتية من البلدان النامية. 
الســـيد فـــالديفيزو (كولومبيـــا): تكلـــم باســـــم  - ٣٤
ـــبر بــالغ  مجموعـة ريـو، فقـال إن النظـر في تمويـل التنميـة يعت
ـــترتب علــى  الأهميـة في وقـت يتسـم بعولمـة الاقتصـاد ومـا ي
ذلك من إدماج الأسواق المالية الذي يواجه اتمع الـدولي 
ــــة والرفـــاه الاجتمـــاعي.  بتحديــات جديــدة لتعزيــز التنمي
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وأضاف أن الجهود التي تبذلها بلدان مجموعة ريو مـن أجـل 
القضاء على الفقر قد أحبطتها الأزمات المالية الدورية الـتي 
نشأت عنها تحويلات سلبية للموارد الماليـة في حالـة عديـد 
ـــك، فــإن هــذه  مـن بلـدان أمريكـا اللاتينيـة. وبنـاء علـى ذل
البلــدان تؤيــد إنشــاء نظــام مــالي دولي مســتقر يســـتجيب 
لتحديــات التنميــة، وفقــاً لأهــداف قــرار الجمعيــة العامــــة 

 .١٩٧/٥٤
ومضــــى يقــــول إن رؤســــاء دول وحكومــــــات  - ٣٥
مجموعة ريو قد أولوا اهتماما خاصاً لإصـلاح النظـام المـالي 
الــدولي، في إعــلان قرطاجنــة المعتمــــد مؤخـــراً. وفي هـــذا 
الســياق، يجــب اتقــاء الأزمــات الخارجيــة، نظــراً لتقلــــب 
تدفقـات رؤوس الأمـوال القصـيرة الأجـل ممـا يعـني تشـجيع 
سياسات الاقتصاد الكلـي المتسـمة بالمسـؤولية علـى أسـاس 
سلامة التمويل العام. ذلك أا تعتبر ضماناً  للنمو الطويـل 
ــــن  الأجــل. وأضــاف أن إصــلاح المؤسســات المســؤولة ع
تنظيــم النظــام المــالي الــدولي يعتــبر أساســياً أيضــاً. فــــهذه 
المؤسســات يجــب أن تســعى إلى تشــجيع التطبيــق العـــالمي 
للمعايير المعترف ا دوليـاً مثـل الـتي تحكـم الإشـراف علـى 
الأنشـطة في القطـاعين المصـرفي والمـالي وتنظيمـها. وبيــن أن 
ـــة الدوليــة وضــع إطــار  مـن أهـم أغـراض تعزيـز البنيـة المالي
يكفـل اسـتقرار الأسـواق الماليـة، ويسـمح بتوفـير المســـاعدة 
الماليـة الكافيـة للبلـدان المعرضـة لمصـاعب كثـــيراً مــا تكــون 

خارجية المنشأ، في الحالات القصوى. 
وتـابع حديثـه قـائلاً إن المؤسسـات الماليــة الدوليــة  - ٣٦
عليها تحسين آليات التمويـل التابعـة لهـا بـالأخذ بـإجراءات 
تتسم بالشفافية وعدم التمييز، حتى تساعد البلدان الـتي تمـر 
ــــى العـــودة إلى المـــلاءة واســـتعادة إمكانيـــة  بصعوبــات عل
الوصول إلى الأسواق المالية الخارجية. وأضاف أن القطـاع 

المالي الخاص يستطيع القيام بدور نشط، في هذا الصدد. 

وإلى جــانب تعزيــز النظــام المــالي الــدولي، يجـــب  - ٣٧
تنميـة المؤسسـات الماليـة الإقليميـة ودون الإقليميـة بتحســين 
التنسـيق بـين أنشـطتها. ومـن الأهـداف الأخـرى لإصـــلاح 
النظــام وضــع إطــار لتيســير الوصــول إلى المــوارد الطويلـــة 
الأجــل والمســاعدة التقنيــة مــع توفــير التمويــل للمشـــاريع 
ـــاكل الأساســية، حيــث أن هــذا  الاجتماعيـة ومشـاريع الهي
ضروري من أجل الحد من الفقـر ورفـع مسـتوى الرفـاه في 

بلدان أمريكا اللاتينية. 
السيد كولبي (النرويج): قال إن قمـة الألفيـة قـد  - ٣٨
عـززت، بدرجـة كبـــيرة، وعــي اتمــع الــدولي بالمشــاكل 
الناتجـة عـن أوجـه القصـور في التدفقـات الماليـــة إلى البلــدان 
الناميــة. فــالحد مــن الفقــر وتخفيــف عــــبء الديـــون مـــن 
ـــب الحــالات.  الأهـداف ذات الأولويـة المشـار إليـها في أغل
وأضـاف أن الأمـين العـام قـد لاحـظ، في تقريـره عـن هـــذه 
المسائل، أن المساعدة الإنمائيـة الرسميـة والأمـوال المخصصـة 
ـــن الاحتياجــات، بقــدر  لتخفيـف عـبء الديـون تخلفـت ع
كبـير. وتظـل التدفقـات الماليـة الخاصـة، في الوقـــت نفســه، 
أدنى كثـيراً مـن المسـتويات الموجـودة قبـل الأزمـة في آســيا. 
كمــا أشــار الأمــين العــام إلى أن التعديــلات الــتي أجرــــا 
البلدان الصناعية من المحتمل أن تكون لهـا تشـعبات مدمـرة 
ــــل التجـــارة  بالنســبة للبلــدان الناميــة، في مجــالات مــن قبي
وأسعار الفائدة واستقرار العملات. وأكد أنه يجب تحسـين 
النظام الاقتصادي الدولي القـائم مـن خـلال تدابـير تعاونيـة 

لتلافي احتمال حدوث الأزمات. 
ولاحظ أن صندوق النقد الـدولي والبنـك الـدولي  - ٣٩
قـد أحـرزا تقدمـاً كبـيراً في مجـال التصــدي لمشــكلة الفقــر. 
وقــال إن المقصــود مــن إطــار التنميــــة الشـــامل وورقـــات 
استراتيجية الحد من الفقر هو تعزيز الوقايـة الذاتيـة للبلـدان 
ـــى عمليــة التنميــة الخاصــة ــا. وقــال أن جميــع  الناميـة عل
البلــدان الأعضــاء في الأمــم المتحــــدة والمؤسســـات الماليـــة 
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ـــى تحســين التنســيق والاتســاق  الدوليـة عليـها أن تعمـل عل
والأداء في المؤسسات الإنمائية الدوليـة وعلـى فـرض معايـير 

موحدة وواضحة للمحاسبة والعمليات المصرفية. 
ـــز التنميــة  وأردف قـائلاً إن الحـد مـن الفقـر وتعزي - ٤٠
الاقتصادية والاجتماعية في البلدان النامية تعني زيادة حجم 
التدفقــات الماليــــة الموجهـــة إليـــها. وأضـــاف أن الـــنرويج 
تجـاوزت هـدف تخصيـــص نســبة ٠.٧ مــن النــاتج الوطــني 
الإجمـالي للمسـاعدة الإنمائيـة الرسميــة، علــى مــدى عقديــن 
تقريباً. وأن الحكومة اقـترحت، في ميزانيتـها لعـام ٢٠٠١، 
زيادة المساعدة الإنمائيـة الرسميـة بمبلـغ ١٧٠ مليـون دولار، 
أي بنسـبة ١٤ في المائـة بالقيمـــة الإسميــة، وبذلــك، تكــون 
النرويج أكبر المانحين بالنسبة للفـرد. وسـتقوم أيضـاً بزيـادة 
الاعتمــادات المخصصــة لبرنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــــائي 
ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة بمقـدار كبـير. وفيمـا يتصـل 
ـــدان  بتخفيـف عـبء الديـون، كـانت الـنرويج مـن أول البل
التي اقترحت إلغاء الديون الثنائية بالكـامل في إطـار مبـادرة 
ـــة بــالديون، وســوف  تخفيـف الديـون للبلـدان الفقـيرة المثقل

تكثف جهودها فيما يتصل بالديون المتعددة الأطراف. 
ــــة الرسميـــة لا تكفـــي  وأكــد أن المســاعدة الإنمائي - ٤١
وحدها، مع ذلـك، بـل إن الاسـتثمار الخـاص مـن المصـادر 
المحلية والأجنبية لا بد منه. وأضاف أنه يلزم، لذلك، إقامـة 
شـراكات بـين القطـــاعين العــام والخــاص لتعزيــز النمــو في 
البلدان النامية. وفي الختام قال إن الـنرويج سـتوجه الدعـوة 
لممثلي جميع هذه البلـدان لحضـور مؤتمـر، يعقـد في أوسـلو، 
لمناقشـة دور القطـاع الخـــاص في مكافحــة الفقــر والمســائل 
ذات الصلـة، الـتي سـيتناولها الحـدث الرفيـع المسـتوى المعــني 
بتمويل التنمية، وذلك استعداداً لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث  

المعني بأقل البلدان نمواً، المقبل. 

الســيد ويبيســونو (إندونيســيا): قــــال أن عـــدداً  - ٤٢
كبـيراً مـن المسـائل الـتي جـــرى تحليلــها في التقــارير الثلاثــة 
المعروضـة علـى اللجنـة قـد نوقشـــت مناقشــة مســتفيضة في 
الاجتمــاع الاستشــاري الإقليمــي الرفيــع المســتوى المعــــني 
بتمويل التنمية، الـذي عقـد مؤخـراً في جاكارتـا. وأضـاف 
أن الاجتمــاع قـــد أســـفر عـــن بعـــض المناظـــير الإقليميـــة 
الواضحة والمقترحات العملية المنحى. ففـي أعقـاب الأزمـة 
ــــئت آليـــات إقليميـــة لتبـــادل  الــتي حدثــت في آســيا، أُنش
ـــة  المعلومــات، مــع نظــام للإنــذار المبكــر وترتيبــات تعاوني
للتمويل يمكن أن تساعد على تكميل موارد صندوق النقد 
الـدولي في وقـت الحاجـة. ولاحـظ أن عـدداً مـن مصـــارف 
ـــا تســتطيع  التنميـة والصنـاديق الاحتياطيـة قـد أوضحـت أ
ـــة، علــى  القيـام بـدور هـام في إدارة الأزمـات وتمويـل التنمي
الصعيديــن الإقليمــي ودون الإقليمــي. وأضــاف، في هــــذا 
السـياق، أن وجـود الصنـاديق الاحتياطيـة الإقليميـــة القويــة 
يستطيع ردع المضاربين المحتملـين ولـو جزئيـاً، عـن الهجـوم 
على عملات البلدان وبالتالي تحويل الأخطـار عـن التجـارة 
الإقليمية والعلاقات المالية. وذكـر أن المؤسسـات الإقليميـة 
واستعراض الأقران تستطيع أيضاً القيام بدور أساســي فيمـا 
يتصــل بالإشــراف، في مجــال سياســات الاقتصــــاد الكلـــي 
ـــات أكــثر  والتنظيـم المـالي الداخلـي، وقـد تكـون هـذه الآلي
مقبولية للبلدان النامية من مؤسسة دولية وحيدة. بيـد أنـه، 
وإن كــانت أغلــب المؤسســـات الماليـــة الإقليميـــة صغـــيرة 
ومحــدودة الفعاليــة، في الأجــــل الطويـــل، يمكـــن أن يعـــود 
الاستثمار في تنميتها بفوائد. ولذلـك، يجـب تصميـم البنيـة 
المالية الجديدة بحيث توفر الحوافـز لتنميـة هـذه المؤسسـات. 
فيمكـن تصـور صنـدوق النقـد الـــدولي كجــزء مــن شــبكة 
للصنــاديق الاحتياطيــة الإقليميــة، ممــا يســمح لــــه بتركـــيز 
عملياتـه علـى العلاقـات بالصنـاديق الاحتياطيـــة، بــدلاً مــن 

تركيزها على بلدان محددة تمر بصعوبات. 
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ومضـــى يقـــول إن أداء النظـــام النقـــدي والمــــالي  - ٤٣
الــدولي كــان جيــداً نســبياً فيمــا يتصــــل بتيســـير وتعزيـــز 
الاقتصــاد العــالمي، لســنوات عديــدة. بيــد أن مؤسســــات 
بريتـــون وودز قـــــد وجــــدت صعوبــــة مــــتزايدة في إدارة 
الاقتصاد العالمي بصورة فعالة، مع قدوم العولمة والتدفقـات 
الماليــة غــير المســبوقة. فبــالرغم مــن أزمــة المكســيك الــــتي 
حدثـت قبـل ذلـــك بعشــر ســنوات، لم تتطلــع المؤسســات 
ـــة في  الماليـة العالميـة إلى اتخـاذ تدابـير لمنـع وقـوع الأزمـة المالي
آسـيا. لذلـك يلـزم أساسـاً الاسـتفادة مـن جوانـب الضعــف 
الماضيـــة واســـتعراض قـــــدرات تلــــك المؤسســــات علــــى 
الاستجابة بشكل فعال للأزمات المالية المحتملـة، في الوقـت 
المناسب. ولاحظ أن هذا يتطلـب تعزيـز القـدرات الوقائيـة 

لهذه المؤسسات والبحث عن ج مبتكرة. 
وأوضــح أن هيــاكل صنــع القــرارات لمؤسســـات  - ٤٤
ـــادة النظــر لجعلــها أكــثر  بريتـون وودز تحتـاج أيضـاً إلى إع
ديمقراطيـة. فزيـادة مشـاركة البلـدان الناميـة في عمليـة صنـع 
القـرار قـــد تســاعد علــى تعزيــز اســتقرار النظــام، في هــذا 
السياق. وأضاف أن البلدان الناميـة عليـها القيـام بعمليـات 
تكيف مؤلمة وسـتظل تعـاني مـن وطـأة الديـون المفرطـة، في 
غياب بيئة مالية خارجية تمكينية. وقال أنه يجب إيجــاد حـل 
لهـذه الاختـلالات وتقـويم جوانـب القصـــور الأخــرى الــتي 
عـانى منـها النظـام، وعلـى سـبيل المثـال، يسـتطيع صنـــدوق 
النقد الدولي تخفيـف شـدة التكـاليف الاجتماعيـة لعمليـات 

التكيف. 
ــال  ختامـاً، لاحـظ أن عـدم توفـر تدفقـات رأس الم - ٤٥
الخاص لأغلب البلدان الناميـة، قـد جـرى التسـليم بـه علـى 
نطاق واسع. وأن هـذه البلـدان عليـها، لذلـك، أن تواصـل 
الاعتمــاد علــى المســاعدة الإنمائيــة الرسميــة الــتي انخفضـــت 
بصـورة حـادة. وأن إصـلاح البنيـة الماليـــة الدوليــة  ســتزيد 

قـدرة صنـدوق النقـــد الــدولي علــى توفــير الدعــم لموازيــن 
المدفوعات وسيولة جديدة من أجل التنمية. 

ـــه في حــين  السـيد أوسـي-دانكـا (غانـا): قـال إن - ٤٦
تعتمد صحة الاقتصاد العالمي، إلى حد كبير، على اسـتقرار 
التدفقات المالية، فإن إيجاد الظـروف المؤاتيـة لزيـادة الرخـاء 
تعتمد أيضاً على نشـر هـذه التدفقـات بمزيـد مـن الانتظـام. 
فحالة التدفقات المالية تؤثر على جميع البلـدان في الاقتصـاد 
العالمي المتكامل. ولذلك فإن محافظة البلدان المتقدمـة النمـو 
علـى النمـو غـير التضخمـي لا يقـل أهميـــة بالنســبة للبلــدان 
الناميــة مــن نتــائج تشــغيل النظــام المــالي العــــالمي بالنســـبة 
للاستقرار والنمو. ولاحظ، في هذا الصدد، أنه يلزم النظـر 
عـاجلاً في مسـألة سـعي الاقتصـادات الصناعيـة الكــبرى إلى 
التحكـم في تعديـــل الاختــلالات النقديــة فيمــا بينــها دون 
مراعاة تأثير تقلبات أسـعار صـرف العمـلات علـى البلـدان 
الأخـرى. ولذلـــك، فأنــه يلــزم أساســاً تكثيــف الإشــراف 
المتعدد الأطراف علـى النظـم الماليـة والنقديـة لأهـم البلـدان 
الصناعيـة. وأضـاف أنـه ينبغـي اســـتعراض نظــام الإشــراف 
الراهن، مع وضع في الاعتبار أثره على قدرات الحكومـات 
الوطنيـة. فمؤسســـات بريتــون وودز يجــب أن تدعــم بنــاء 
المؤسسات في البلدان النامية لضمان التقاء المؤسسـات بـين 
البلدان المتقدمة النمو والنامية. وأعرب عـن ترحيـب وفـده 
بالجــهود الــتي تبذلهــا، في هــذا الصــــدد الهيئـــات المختلفـــة 
المسـؤولة عـن تعزيـز التنظيـم والإشـراف المـاليين. وقـال أنــه 
ينبغي تعزيز هذه العمليات بمشاركة جميـع البلـدان، ويجـب 
ـــدور أنشــط، في  أن تقـوم المؤسسـات والآليـات الإقليميـة ب
هذا الصدد. ختاماً، أكد ضرورة قيام الجمعية العامة بدعـم 
المبـادئ الـتي تشترشـد ـا في إعـادة تشـكيل هيكـل النظـــام 
المــالي الــــدولي لضمـــان زيـــادة التـــوازن وتعزيـــز التكـــافؤ 

والتنمية. 
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الســيد إيزاكــوف (الاتحــاد الروســــي): قـــال إن  - ٤٧
تقرير الأمين العام عن هذا البند (A/55/187) يبين استمرار 
الأثـر السـلبي المـترتب علـى الأزمـة الماليـــة الأخــيرة بالنســبة 
لتحويـل المـوارد الماليـة لأغـــراض التنميــة، في عــام ١٩٩٩، 
ـــض النمــو في الاســتثمار  وأنـه لوحـظ في نفـس الوقـت، بع
ـــر بمرحلــة  الأجنـبي المباشـر بـالبلدان الناميـة والبلـدان الـتي تم
انتقالية رغم تقلص الحجم الإجمالي لتدفقــات المـوارد، وأنـه 
من المتوقع أن تتحسن الحالة في هذا اال في عام ٢٠٠٠. 
ومضى يقول أن وفده يرى أن توقعـات التحسـن  - ٤٨
مرتبطة ارتباطاً مباشراً بالتقدم المحرز في مجال تعزيز الآليات 
المالية العالمية خلال العام السـابق. وأن فعاليـة أدائـها تلعـب 
دوراً كبيراً في ضمان الظروف المؤاتية للتنمية. فمما شـجع 
ذلـك التقـدم مـا لقتـه تلـك الآليـات مـن اهتمـام مـــتزايد في 
المحـــافل المختلفـــة للأمـــم المتحـــدة، بمـــا في ذلـــك الــــس 
الاقتصادي والاجتماعي، والبنك الـدولي، وصنـدوق النقـد 
ـــث تم الإعــراب عــن  الـدولي ومنظمـة التجـارة العالميـة. حي
أفكــار عديــدة انعكســت في النــهج المتخــذة إزاء إصـــلاح 

النظام المالي الدولي. 
وعلى ضوء الدروس المستفادة من  الأزمة الماليـة،  - ٤٩
اتخــذت تدابــير لتحســين تبــادل المعلومــــات وشـــفافيتها، 
ويجــري اســــتعراض معايـــير القطـــاع المصـــرفي وقواعـــده، 
ـــــة،  وأُدخلـــت تســـهيلات إضافيـــة للائتمانـــات الاحتياطي
ويجري اختبار آليات جديدة لتكوين توافـق دولي في الآراء 
بالنســبة لإصــلاح النظــــام المـــالي الـــدولي، مثـــل مجموعـــة 
العشرين ومنتدى الاستقرار المالي. فكــل هـذه التدابـير تمثـل 
تقدمـاً ملحوظـاً ويقـدر الخـبراء المختصـون أن الإصلاحــات 
تسير في الاتجاه السـليم. بيـد أن هنـاك مـهاماً هامـة مـا زال 
يتعين التصدي لها علـى الصعيديـن الـدولي والوطـني،  كمـا 
اتضح من الاجتماعـات الأخـيرة موعـة الـــ٨ المعقـودة في 
كولونيـا وأكينـاوا. وتشـمل المـهام الرئيسـية تحسـين آليـــات 

الإنذار المبكر واتقاء الأزمات المالية، وهي مجالات تستطيع 
الأمم المتحدة أن تكون فيها مفيدة للغاية. 

وتــابع حديثـــه قـــائلاً إن هنـــاك مســـألة تتطلـــب  - ٥٠
اهتماماً خاصاً من جانب الأمم المتحدة والمؤسسات الماليـة 
الدوليــــة وهــــي تعزيــــز قــــدرات الاقتصــــــادات الناميـــــة 
والاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية في مجال رصد وتنظيـم 
أنشـطة الأسـواق الماليـة والقطـاع المصـرفي الـتي تعتـبر إعــادة 
تشكيلها ذات أهمية بالغة وأضاف إن تقديم الأمـم المتحـدة 
للمساعدة يعتبر أساسياً، في هذا السياق، لأن سرعة تحريـر 
الأسواق المالية يجب أن تكون مطابقة للأحوال الاقتصاديـة 

والمؤسسية المحددة لكل بلد على حدة. 
ختاماً، أكد أن تعزيز التعاون المثمـر بـين منظومـة  - ٥١
الأمـم المتحـدة ومؤسسـات بريتـون وودز ومنظمـة التجــارة 
العالمية من العوامـل الأساسـية الـتي تسـتطيع كفالـة النجـاح 
ــي  في إصـلاح النظـام المـالي الـدولي. وأن الاجتمـاع الحكوم
الدولي الرفيع المستوى والمعني بتمويل التنمية، المقـرر عقـده 
في عـام ٢٠٠١، سـوف يمثـل نقطـــة تحــول في التوصــل إلى 

حل لهذه اموعة المعقدة من المسائل. 
السيد مورا (البرازيل): قال إن الإسقاطات تشير  - ٥٢
إلى أنـه مـن المتوقـع أن ينمـو الاقتصـاد العـالمي بنســبة ٧, ٤ 
في المائـة في عـام ٢٠٠٠، وهـي أعلـى نسـبة نمـو منـذ أكــثر 
من عقد. وأضاف إن جزءاً كبيراً من هذه الديناميـة يرجـع 
إلى العولمــة والابتكــارات التكنولوجيــة، ونشــأة الاقتصــــاد 
الجديــد ومجتمــــع المعلومـــات، وزيـــادة ســـرعة العمليـــات 
التجاريـــة والماليـــة مـــن خـــلال وســـائل تشـــمل التجــــارة 
الإلكترونية. بيد أن هذه المكاسب تركـزت بدرجـة كبـيرة 
في البلدان المتقدمة النمو. بينما سعت البلدان النامية، علـى 
مــدى العقــد المــاضي، إلى الأخــذ بالإصلاحــات الهيكليــــة 
بتكاليف اجتماعية وسياسية باهظة، في كثير من الأحيـان. 
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وأعـرب عـن أسـفه لأن وعـد إقامـة نظـام مفتــوح للتجــارة 
الدولية، وإدماج أسواق رأس المال وتخفيـف عـبء الديـون 

وزيادة المساعدات والاستثمارات لم يتحقق بعد. 
ومضى يقول إنه، مـع الاعـتراف بالأهميـة الحاسمـة  - ٥٣
للأسواق المالية، لم يتقدم اتمع الدولي بشكل كاف علـى 
طريق الحد من أوجه الضعف، واتقاء الأزمات، ومسـاعدة 
البلدان على مواجهـة الصدمـات أو تعبئـة القطـاع الخـاص، 
الذي يتفق الجميع، بصورة عامة، على أنـه يجـب أن يلعـب 
دوراً أنشط في استباق الأزمـات الماليـة وحلـها. ومـع عـدم 
وجـود شـك في ضـرورة الإدارة الرشـيدة للاقتصـاد الكلـــي 
في الداخل، يظل تحقيق مزيد مـن التعـاون الـدولي أساسـياً. 
ولا يقل عن ذلك أهمية تنسيق السياسات بين الاقتصـادات 
الكــبرى، حيــث أن السياســة الداخليــــة في تلـــك البلـــدان 

تترتب عليها نتائج في باقي العالم. 
واسـتطرد قــائلاً إن خطــورة مشــكلة الديــون، لا  - ٥٤
سـيما بالنسـبة لأفقـر البلـدان، تتطلـب اتخـــاذ تدابــير أعمــق 
وأسـرع لتخفيـف عـبء الديـــون علــى الفــور، وينبغــي أن 
تصمـم تدابـير تخفيـف عـبء الديـون والتخفيـف مـن حـــدة 

الفقر بعناية وأن تكون وطنية الملكية حتى تكون فعالة. 
وأكـد أن الزراعـة تعـد مصـدراً بـــالغ الأهميــة مــن  - ٥٥
مصادر الدخل في البلدان الناميـة، الـتي يعتمـد أغلبـها أيضـاً 
علـى تصديـر سـلع تخضـع أســـعارها للتقلــب في كثــير مــن 
ـــاك تضاربــاً ملحوظــاً بــين عبــارات  الأحيـان. وقـال إن هن
التجـارة الحـرة الطنانـة الـــتي تســتخدمها البلــدان الصناعيــة 
واسـتمرار اسـتخدامها للسياسـات الحمائيـة. وينبغـــي إلغــاء 
هذه الاختلالات في التجارة التي تضر بأضعف الأطراف. 
وبيــــن أن ضمــــان تقاســــم النمــــو الاقتصـــــادي  - ٥٦
والرخـاء، علـى نطـاق واسـع، يتطلـب التزامـاً جماعيــاً قويــاً 
على الصعيدين الوطني والـدولي. وقـال إن البلـدان المتقدمـة 

النمـو يجـب أن تفتـح أسـواقها لصـــادرات البلــدان الناميــة، 
ــــران أساســـيان  وإن النمــو الاقتصــادي وتوليــد العمالــة أم
للقضاء على الفقر في البلدان النامية. وختاماً، أكد ضرورة 
توجيه الجهود نحو تشجيع إدماج هذه البلدان في الاقتصـاد 
العـالمي، مـن خـلال إتاحـة إمكانيـــة الوصــول إلى الأســواق 
ونقـل التكنولوجيـا وتوفـير مسـتويات ملائمـة مـن التمويــل 

للتنمية. 
ـــه يجــب معالجــة  السـيد  فـالديز (شـيلي): قـال إن - ٥٧
مشـاكل النظـام المـالي العـالمي مـــن منطلــق سياســي وليــس 
تقني، حتى يتمتع الجميـع بفوائـد العولمـة. وأضـاف إن نظـر 
الجمعية العامة في مسألة تمويل التنمية مسألة أساسـية، حـتى 
تتحقق غايــة الأمـم المتحـدة ذات الأوليـة في القـرن الحـادي 
والعشـرين، وهـــي التنميــة علــى أســاس المســاواة والعدالــة 
الاجتماعيـة. ولاحـظ أن نمـط تحويـــل المــوارد مــن البلــدان 
المتقدمة النمو إلى البلدان النامية له تأثير مباشر على التنميـة 
ــــة. بينمـــا كـــان صـــافي التحويـــلات في  الاقتصاديــة العالمي
السـنوات الأخــيرة يتجــه مــن البلــدان الفقــيرة إلى البلــدان 
الصناعيـــة، وأن هـــذا الوضـــع ينبغـــي تقويمـــه، بوضــــوح، 

لدواعي الفعالية والعدالة كذلك. 
وتابع حديثه قائلاً إن المناقشة الـتي أجرـا اللجنـة  - ٥٨
الثانيـة حـول إقامـة بنيـة ماليـة دوليـة جديـــدة كــانت بالغــة 
الأهمية وينبغي أن تؤدي إلى تحسين التنسيق مع مؤسسـات 
بريتــون وودز والمؤسســات الإقليميــة الــتي تــدرج منظـــور 
ـــالي الــدولي  التنميـة والتكـافؤ. وأضـاف إن تعزيـز النظـام الم
يقتضـي بـذل جـهد جمـاعي مـن جـــانب البلــدان الصناعيــة 
ــــلازم، مـــن الناحيـــة  والناميــة للتوصــل إلى توافــق الآراء ال
ــــة  السياســية، حــول إصــلاح المؤسســات والترتيبــات المالي
الدولية على ضوء الحقيقـة الجديـدة للعولمـة الماليـة. وتحقيقـاً 
لهذا الغرض، يجب دعم هياكل وعمليات المؤسسات المالية 
الدولية بإتاحة تمثيل جميـع أصحـاب المصـالح ولاحـظ أيضـاً 
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وجـود صلـة واضحـة بـين نظـــام مــالي دولي فعــال وتمويــل 
ـــة الكاملــة والقضــاء علــى الفقــر  التنميـة، مـع هـدفي العمال
المســتهدفين، وهمــا مجــالان حقــــق فيـــهما البنـــك الـــدولي 
ــال  وصنـدوق النقـد الـدولي تقدمـاً مشـكوراً. وفي الختـام، ق
إنه من المهم أيضاً النظر في أساليب ضمان اسـتقرار النظـام 
بوضع آليات لاتقاء الأزمـات الماليـة والتوصـل إلى حـل لهـا 
مع مراعاة هدف العدالة الاجتماعيـة علـى النطـاق العـالمي، 

على النحو الواجب. 
السيدة فورد (بربادوس): تكلمت باســم البلـدان  - ٥٩
ــــة الـــتي هـــي أعضـــاء في الأمـــم  أعضــاء الجماعــة الكاريبي
المتحدة، فرحبت بتقرير الأمـين العـام عـن البنـد قيـد النظـر 

(A/55/187 و Add.1 و 2). 
وتابعت حديثها قائلة أن بلدان الجماعة الكاريبيـة  - ٦٠
مــا زالــت تواجــه تحديــات جمـــة في الجـــهود الـــتي تبذلهـــا 
للاندماج في النظام الاقتصادي العالمي الجديد، رغم دلائـل 
ــــالمي والاطمئنـــان في الأســـواق  الانتعــاش في الاقتصــاد الع
الماليـة. وأضـافت إن المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـــة المقدمــة إلى 
الجماعـة الكاريبيـة قـد انخفضـت مـن حـــوالي ٦٩٠ مليــون 
دولار في عــام ١٩٩١ إلى مســــتواها الحـــالي البـــالغ ٢٠٠ 
مليون دولار وأن الاستثمار الخاص لم يكن كافياً، بصـورة 

عامة، لسد الـفجوة الناشئة عن هذه الخسارة. 
واستجابة للتطورات الاقتصاديـة العالميـة، بـادرت  - ٦١
ـــإجراء إصلاحــات  الـدول الأعضـاء في الجماعـة الكاريبيـة ب
ــــة الاقتصـــاد  الكلـــي،  داخليــة لتحقيــق الاســتقرار في  بيئ
وتعزيـــز الإطـــار التنظيمـــي وإعـــادة تشـــــكيل الترتيبــــات 
المؤسسية وتوفير الحوافز الملائمة للاستثمار المحلي والأجنـبي 

وقد صادفت هذه الجهود مستويات مختلفة من النجاح. 
واستطردت قائلة إن الـدول الأعضـاء في الجماعـة  - ٦٢
الكاريبيـة عملـت علـى تحقيـق اسـتقرار اقتصاداـــا، وعلــى 

دعـــم نظامـــها المـــــالي وإن كــــانت تشــــعر بــــالقلق  إزاء 
الإجراءات التي تتخذها منظمة التعـاون والتنميـة في الميـدان 
ـــهرب مــن  الاقتصـادي ومنتـدى الاسـتقرار المـالي لوقـف الت
الضرائـب وغسـل الأمـوال علـى الصعيـد الـدولي. ذلـــك إن 
هذه التدابير تعرض قطـاع الخدمـات الماليـة المـتزايد الأهميـة 
للخطر ويمكن أن تترتب عليها آثار ضـارة علـى التدفقـات 
الماليــة إلى المنطقــة. فبلــــدان الجماعـــة الكاريبيـــة تـــرى أن 
قطاعـات خدماـا الماليـــة جيــدة التنظيــم وحســنة الســمعة 

وأا تشجع الأنشطة المشروعة فقط. 
ولاحظـت أنـه علـــى الرغــم مــن أن التدابــير الــتي  - ٦٣
ــــة قـــد أســـفرت في بعـــض  اتخذــا دول الجماعــة الكاريبي
الحـالات عـن قـوة أداء النـاتج المحلـي الإجمـــالي، وتحســن في 
الحسـابات الماليـة والخارجيـة، وتخفيـــض البطالــة وانخفــاض 
نسـبي في معـدلات التضخـــم، مــا زالــت أهدافــها الإنمائيــة 
مـهددة نتيجـة لاسـتمرار الفقـــر، وضعــف أداء الصــادرات 
وصعوبـــات إدارة الديـــون، وخطـــر التعـــرض للكـــــوارث 

الطبيعية الماثل دائماً. 
وأكدت أن الدول الأعضاء في الجماعة الكاريبيـة  - ٦٤
تبــذل جــهوداً جبــارة لإيجــاد القــدرات الجديــدة اللازمــــة 
للتصــدي لتحديــات التنميــة في البيئــة الاقتصاديــة العالميــــة 
ــات.وتسـعى،  الراهنة، رغم ما تواجه تلك الدول من صعوب
في هـذا السـياق، إلى النـهوض بعمليـة التكـامل الاقتصـــادي 
ـــة وحيــدة. وتســتعد، في الوقــت  بغيـة إنشـاء سـوق كاريبي

نفسه لاحتمال إنشاء منطقة تجارة حرة للأمريكتين. 
ــــــددة  وأوضحــــت أن وكــــالات الإقــــراض المتع - ٦٥
ــــاراً خاصـــاً لحالـــة الـــدول  الأطــراف عليــها أن تــولي اعتب
الصغيرة التي لها شواغل معينة. وقالت إن التجربة بينت أن 
هذه البلدان غير قادرة علـى مواجهـة تقلبـات أسـواق رأس 
المـــال الدوليـــة دون وجـــود نظـــام دولي يمنحـــها معاملـــــة 
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تفاضلية. واختتمت حديثـها قائلـة إن أي اقـتراح لإصـلاح 
النظام المالي الـدولي لا بـد أن يراعـي المشـاكل الناشـئة عـن 
الأزمات المالية بالنسبة لعديد من البلدان النامية الضعيفة. 

السيد روبرتسون (نيوزيلـندا): قـال إن مـن أهـم  - ٦٦
 (A/55/187) المشـاكل المشـار إليـها في تقريـر الأمـين العـــام
اسـتمرار تقلـــص التدفقــات الماليــة الصافيــة إلى اقتصــادات 
البلدان النامية والبلدان التي تمر بمرحلـة انتقاليـة منـذ الأزمـة 
في آسـيا. وأنـه ينبغـي عـدم تخفيـض دور المسـاعدة الإنمائيـــة 
الرسميـة، مـن أجـل عكـس مسـار هـذا الاتجـاه. ففـي عصـــر 
تضاءلت فيه هذه المساعدة أمام تدفقــات الأمـوال الخاصـة، 
يجب على اتمع الدولي أن يجدد التزامه بمواجهـة تحديـات 
التنمية. وينبغي اسـتخدام المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة بطـرق 
مبتكرة وفعالة. وأكد التزام نيوزيلندا بزيادة مـا تقدمـه مـن 
مسـاعدة إنمائيـة رسميــة علــى الصعيديــن المتعــدد الأطــراف 
ـــا ســوف تزيــد مســاهماا إلى مجموعــة مــن  والثنـائي. وأ
ـــــام  وكـــالات الأمـــم المتحـــدة بنســـبة ٤٠ في المائـــة في ع

 .٢٠٠١
ومضـى يقـــول أن اتمــع الــدولي عليــه مواجهــة  - ٦٧
تحــدي التنميــة في أفريقيــا كمســألة ذات أولويــة. إذ يلــزم 
اتخـاذ تدابـير خاصـة، في هـذا الصـدد، منـها إلغـــاء الديــون، 
وتحســين ســبل الوصــول إلى الســــوق، وتعزيـــز المســـاعدة 
الإنمائيـة الرسميـة، وزيـادة الاسـتثمار الأجنـبي المباشـر ونقـــل 
التكنولوجيـا. وأضـاف أن خطـورة وضـــع الــدول الجزريــة 
الصغيرة النامية تتطلب اهتمامـاً خاصـاً كذلـك. فمـع أهميـة 
قيــام هــذه البلــدان بتنفيــــذ سياســـات اقتصاديـــة ســـليمة، 
يســتطيع اتمــع الــدولي القيــام بالكثــير للمســاعدة علـــى 
تنميتها، وهناك مجـال لتحسـين التنسـيق بـين البنـك الـدولي 

وأمانة الكومنولث والأمم المتحدة، في هذا الصدد. 

ولاحظ أن مبادرة البلدان الفقــيرة المثقلـة بـالديون  - ٦٨
تعتبر مثالاً جيداً لقيـام البلـدان الغنيـة بـالعمل معـاً لمسـاعدة 
البلـدان الأخـرى الـتي يـؤدي عـــبء ديوــا إلى ضعفــها في 
مواجهـة العولمـة. وأضـاف أن نيوزيلنـدا ليـس بلـداً مقرضـــاً 
ـــح  وأنـه يقـدم كـل المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة علـى هيئـة من
وليــس قــروض، وأنــه ســــاهم بمبلـــغ ٤, ٦ مليـــون دولار 

نيوزيلندي لدعم هذه المبادرة في عام ٢٠٠٠  
واسـتطرد قـائلاً انـه يلـزم، بالإضافـة إلى المســـاعدة  - ٦٩
الإنمائية الرسمية، يئة بنية دولية ومحلية تيسر النمو والتنميـة 
وتساعد على تحقيق التوازن بين الاقتصاد القومـي واتمـع 
ــــة، أن  المنصــف والعــادل. وكمــا لوحــظ في إعــلان الألفي
النجـاح في يئـة بيئـة مؤاتيـة للتنميـة وللقضـــاء علــى الفقــر 
ـــى توافــر الحكــم الرشــيد علــى  يعتمـد، في جملـة أمـور، عل
الصعيدين المحلي والدولي. وهناك أيضاً حاجة إلى مشـاركة 
أوســع نطاقــاً وإلى تحســين التنســيق داخــــل النظـــام المـــالي 
ـــات  الـدولي. ويعتـبر اتسـاق السياسـات  والشـراكة والعملي
القائمة على المشاركة من المسـائل الأساسـية لهـذا المسـعى، 
فضـلاً عـن توثيـق الـترابط بـين المـانحين المتعـددي الأطـــراف 
والثنائيين والوكالات الأخرى والمستفيدين، الذي له أيضـاً 

أهمية حيوية. 
وأوضـــح أن اتمـــــع الــــدولي يجــــب أن يركــــز  - ٧٠
الاهتمـام علـى تحقيـق اســـتقرار الأســواق الماليــة بــالتصدي 
لشــواغل مــن قبيــل تدفقــات رأس المــال والمراكــــز الماليـــة 
الخارجيـة. وقـال إن هنـاك حاجـة أيضـاً إلى الأخـــذ بمعايــير 
ونظم دولية ذلك أن تحقيق مزيد مـن الاتسـاق والاسـتقرار 
في النظام المالي الدولي سـيكون موضـع الاهتمـام الأساسـي 
في الحدث الرفيع المسـتوى المقبـل، والمعـني بتمويـل التنميـة. 
وفي الختـام، أكـــد أن نيوزيلنــدا تــولي أهميــة كبــيرة لذلــك 
الحـدث الـذي سـيتيح للأمـم المتحـــدة فرصــة للقيــام بــدورٍ 

حفَّاز. 
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السيد مورات (هايتي): قال إن الصعوبات الماليـة  - ٧١
وعدم وجود المـوارد الطبيعيـة والبشـرية تمثـل أهـم العقبـات 
ـــة. وإن  الــتي تصادفــها البلــدان الناميــة في جــهودها الإنمائي
ــاج  ضيـق أسـواق تلـك البلـدان وقدرـا المحـدودة علـى الإنت
يؤديـان إلى اسـتحالة تعبئـة المدخـرات الكافيـة لتمويـل أهــم 
ـــة للنمــو. ولذلــك فإــا  مشـاريع الهيـاكل الأساسـية اللازم
تعتمـد بدرجـــة كبــيرة علــى تدفقــات رأس المــال الأجنــبي 
المتسـمة بالمراوغـة، وعلـــى المســاعدة الإنمائيــة الرسميــة الــتي 

انخفضت بنسبة ١٥ في المائة خلال ست سنوات. 
وأعـرب عـن  الأسـف لأنـه، بعـد مـرور ٤٠ ســنة  - ٧٢
على شن حرب التنمية، لا تزال حدة المشاكل التي كـانت 
تواجهها البلدان الفقيرة في ذلك الوقت، كما كــانت. فلـم 
تتحقق النتائج المرجوة إلا في حالات قليلة، بل ارتفع عـدد 
أقل البلدان نمواً، بـالفعل، بـدلاً مـن أن ينخفـض. وقـال إن 
عدداً كبيراً من البلدان النامية ما زالت تعاني من صعوبـات 
جدية  فيما يتصـل بتوفـير الخدمـات الأساسـية للسـكان في 
مجال الإسكان والتعليم والرعاية الصحية والتغذية. ولذلـك 
ســيلزم بــذل تضحيــات كبــيرة مــن حيــث الاســــتثمار في 
الهياكل الاقتصادية والاجتماعية الأساسـية مـن أجـل تعزيـز 

التنمية. 
وتابع حديثه قائلاً إن هايتي ترحب بمبـادرة الأمـم  - ٧٣
ـــة مــن أجــل   المتحـدة بتوفـير الدعـم المنتظـم للجـهود المبذول
تحقيـق التنميـة الاجتماعيـة والاقتصاديـة المسـتدامة والمنصفــة 
على نطاق العالم، وهي هدف سـيتطلب مشـاركة حقيقيـة 

من المؤسسات المالية الدولية. 
ولاحــظ أن الأزمــة الماليــة المدمــرة الــتي حدثـــت  - ٧٤
مؤخراً في شرق آسيا قد أبرزت جوانب القصور التشغيلية 
في النظــام المــالي الــدولي، وبالتــالي، الحاجــة إلى الإصـــلاح 
المتعمق. وأضاف أا أظهرت عدم قدرة النظام على التنبـؤ 

وعلى رصد وتنظيم التدفقات المالية الدولية، لا سيما رأس 
ـــاتج في  مـال المضاربـة، وأكـدت صعوبـة تحقيـق التكـامل الن
ــــواق الماليـــة  اــال الاقتصــادي والمــالي. وأوضــح أن الأس
يسودها عدداً صغيراً من البلـدان الهامـة، بينمـا تعـاني جميـع 
البلدان من تقلبات الاقتصـاد العـالمي. وعـلاوة علـى ذلـك، 
تعمـل الإجـراءات والاسـتراتيجيات الـتي تتبعـها المؤسسـات 
الماليـة الدوليـة علـى معاقبـــة البلــدان ذات المــوارد المحــدودة 
ـــاني مــن مشــاكل خطــيرة في التنميــة الاجتماعيــة  والـتي تع
والاقتصاديـة. ولذلـك، يجــب أن تعــزز الســلطات الوطنيــة 
اسـتحكاماا في مواجهـة تقلبـات الاقتصـاد العـــالمي، بينمــا 
يلـزم، في نفـس الوقـت، اتخـاذ تدابـير دوليـة لضمــان الإدارة 

المالية واتقاء حوادث عدم الاستقرار المالي. 
ــــر في  ورحــب باســتعداد صــانعي القــرارات للنظ - ٧٥
إجراء تغييرات بعيدة المدى في الهياكل المالية الدولية. وقال 
إن وفده يؤيد فكرة إجـراء إصـلاح في البنيـة الماليـة الدوليـة 
علــى أســاس تعزيــز المؤسســــات الماليـــة وإضفـــاء الطـــابع 
الديمقراطي عليها حتى تستطيع متابعة جهود البلدان النامية 
في سـبيل تحقيـق التنميـة الاجتماعيـة والاقتصاديـة المســتدامة 
والمنصفـة. وأضـاف أنـه يجـب أن تكـــون تلــك المؤسســات 
ـــادة  أكــثر مرونــة في نهجــها وأكــثر اهتمامــاً بشــواغل الق
ــــن  والســكان الوطنيــين. وعليــها أيضــاً أن تتســم بمزيــد م
الشفافية والمسؤولية. وفي الختام، قال إنه يتحتم أيضـاً علـى 
مؤسسـات بريتـون وودز، بوجـه خـــاص، ألا تكــون مجــالاً 

مخصصاً لأهم البلدان الصناعية. 
السيد ديفيدسون (الولايات المتحدة الأمريكية):  - ٧٦
قال إن وفده مستعد للتشاور مـع البلـدان الناميـة والمتقدمـة 
ـــة العامــة كذلــك، حــول صياغــة قــرار  النمـو، ومـع الأمان
ـــدول  يتنـاول البنـد قيـد النظـر، مـع مراعـاة شـواغل جميـع ال
الأعضـاء، ذلـك إن تمويـل التنميـة واسـتخدام المـوارد بمزيـــد 
من الفعالية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي من المسـائل ذات 
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ـــة بالنســبة للولايــات المتحــدة. وأضــاف أن  الأولويـة العالي
اتمـع الـــدولي اتخــذ تدابــير لتعزيــز البنيــة الماليــة الدوليــة، 
ـــــال العــــالمي، في  لضمـــان قـــوة واســـتقرار تدفـــق رأس الم
الاجتماعات الأخيرة للبنك الدولي وصندوق النقــد الـدولي 

المعقودة في براغ. 
ومضى يقول إنه، بينما تستطيع الأمم المتحـدة أن  - ٧٧
تساهم بشكل إيجابي في المناقشة الدولية حول تمويل التنمية 
واسـتقرار التدفقـات الماليـة مـن خـلال الحـــوار البنــاء، فــإن 
ــــد الـــدولي والهيئـــات  علــى البنــك الــدولي وصنــدوق النق
الأخرى التي لديها الولاية والخبرة اللازمتين لوضـع وتنفيـذ 

سياسات محددة أن تتناول إصلاح البنية المالية الدولية. 
وذكـر أن وفـده صـــوت معارضــاً لقــرار الجمعيــة  - ٧٨
ـــه تجــاوز الإعــراب  العامـة ١٩٧/٥٤، في عـام ١٩٩٩، لأن
عــن الآراء والشــواغل ودعــا إلى اتخــاذ إجـــراءات معينـــة، 
وارتأى وفده أـا تعتـبر تدخـلاً في هيـاكل صنـع القـرارات 
للمؤسسات المالية الدولية. وأعـرب عـن أملـه في أن تـؤدي 
عمليـة التفـاوض إلى حـل عـاجل للمسـائل موضـع الخــلاف 

واعتماد وثيقة بتوافق الآراء، في الدورة الحالية. 
السيد ليو جينتاو (الصين): قال انـه مـن المشـجع  - ٧٩
مشـاهدة أن الاقتصـاد العـالمي قـد تحـرر مـن ظــل الأزمــات 
المالية الأخيرة وأن الحالـة قـد تحسـنت بصـورة شـاملة، وإن 
كــانت الفجــوة الإنمائيــة بــين الشــمال والجنــوب تواصـــل 
اتساعها. وأضاف أن عدداً كبيراً من البلـدان الناميـة تعـاني 
مـن فقـر متنـامي ويـتزايد ميشـــها في عمليــة العولمــة. وأن 
تحديــد كيفيــة إدمــاج هــذه البلــدان في الاقتصــاد العــــالمي 
وتمكينها من تحقيق التنمية والقضـاء علـى الفقـر يمثـل تحديـاً 

جاداً للمجتمع الدولي في القرن الحادي والعشرين. 
ــــــره  وذكـــــر أن الأمـــــين العـــــام أشـــــار في تقري - ٨٠
(A/55/187) إلى أن حالـة تمويـل التنميـة غـــير مرضيــة، وأن 

ـــة إلى البلــدان الناميــة اســتمرت في  التدفقـات الماليـة الصافي
التقلص في عــام ١٩٩٩، حيـث زادت تدفقـات رأس المـال 
إلى الخــارج بنســــبة كبـــيرة، في عـــام ١٩٩٨، في جنـــوب 
شـرقي آسـيا الـتي تـأثرت بدرجـة كبـيرة بالأزمـــات الماليــة. 
ـــع  وقــال إن الحالــة في أفريقيــا كــانت مســتقرة أساســاً، م
ـــــامل بقــــدر يعجــــز عــــن تلبيــــة  انخفـــاض المســـتوى الش
الاحتياجات، في وقت ازدهر فيـه الاقتصـاد العـالمي بشـكل 

عام. 
وأكد ضرورة إصلاح وتعزيز النظام المالي الـدولي  - ٨١
بشكل عاجل من أجل تحقيق تقدم في مجال تمويـل التنميـة، 
حيث أدت العولمة إلى تغييرات سريعة في البيئـة الاقتصاديـة 
الدوليـة. وقـال إن النظـام المـالي الـدولي يجـب أن يســتجيب 
للتحديات التي تواجه البلدان النامية وللأهـداف المحـددة في 
مؤتمرات الأمم المتحدة الهامة المعقودة في التسـعينات، حـتى 
يتكيـف للوضـع الجديـد. وأضـاف أنـه يلـزم، لـدى إصــلاح 
النظام المالي الدولي، زيـادة الشـفافية وتدفقـات المعلومـات، 
وتعزيــز التنظيــم والإشــراف المــــاليين، واعتمـــاد الأســـعار 
ــــم حســـاب رأس المـــال  الملائمــة لصــرف العمــلات، ونظُ
المناســـبة، وتشـــجيع مشـــاركة القطـــاع الخـــاص في حــــل 
الأزمـات. واسـتدرك قـائلاً إن مشـاركة البلـــدان الناميــة في 
عمليــة صنــع القــرارات للمؤسســات الماليــة علــى أســــاس 
المساواة تعد ذات أهمية حاسمة في إنشاء نظام تجاري ومالي 
متعدد الأطراف يتسم بالانفتاح والإنصـاف وعـدم التميـيز 
والقابليـة للتنبـــؤ ويرتكــز علــى القــانون. وأكــد أن الأمــم 
المتحدة لها دور هام، عليها القيام به في هذه العمليـة، نظـراً 
ـــة، وعليــها، في الوقــت نفســه أن  لمـا لهـا مـن مـيزات مقارن
تحسن تعاوا مع مؤسسات بريتون وودز ومنظمة التجارة 

العالمية، بغية تحسين تنسيق السياسات. 
وتـابع حديثـه قـائلاً إن المسـاعدة الإنمائيـــة الرسميــة  - ٨٢
ـــل الخــارجي بالنســبة لكثــير مــن  تظـل أهـم مصـادر التموي
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البلـدان ذات الدخـل المنخفـض وتقـوم أيضـاً بـدور هــام في 
مســاعدة البلــدان الناميــة علــى تحســــين مســـتوى معيشـــة 
شـعوا. وأضـــاف أن مســتوى المســاعدة الإنمائيــة الرسميــة 
يتقلص، بصورة عامة، رغم مـا تبذلـه بعـض البلـدان، منـها 
الـنرويج، مـن جـهود مشـكورة في هـذا الصـدد. وأكـــد أن 
البلدان المتقدمة النمو عليها إبداء الإرادة السياسـية اللازمـة 
واتخـاذ تدابـير فعالـة لتحقيـق الهـدف المحـدد بنســبة ٧, ٠ في 

المائة من الناتج الوطني الإجمالي، كما وعدت. 
واستطرد قائلاً إن رأس المـال الخـاص يلعـب دوراً  - ٨٣
مـتزايد الأهميـة بالنسـبة للبلـدان الناميـة، مـع تطـور العولمـــة، 
غـير أنـه يتجنـب كثـير مـن البلـدان والقطاعـات لأنـه يعمـل 
بدافـع الربـح. فمـا يتسـم بـه رأس المـال الخـــاص مــن طــابع 
تضارب وعدم يقين يعود بنتائج مدمرة على البلدان المعنيـة 
والاقتصاد العالمي ككل، في كثير من الأحيان. فيلزم وضع 
الآليات الملائمة على الصعيد الدولي لتشجيع وتوجيــه رأس 
المـال الخـاص نحـو مجـالات التنميـة، مـع التقليـل مـن نتائجــه 

السلبية إلى أدنى حد ممكن. 
ولاحظ أن عبء الديون يعتبر من القيود الخطــيرة  - ٨٤
بالنسبة للبلدان النامية، لا سيما أقل البلدان نمـواً. وقـال إن 
اتمع الدولي قد وضـع مؤخـراً تدابـير تسـتهدف التصـدي 
للمشـكلة وحقـق بعـض النتـــائج، وإن كــان تنفيــذ مبــادرة 
تخفيف ديون البلدان الفقيرة المثقلـة بـالديون مخيبـاً للآمـال. 
ففـي خـلال المناقشـة العامـة الـتي أجرـا اللجنـــة الثانيــة، في 
الآونة الأخيرة، دعا عديد من البلدان النامية اتمع الدولي 
إلى اتخـاذ تدابـير أنشـط لإلغـاء جميـع الديـون الخارجيـة غــير 

المحتملة، وهي على حق في ذلك. 
وأوضــح أنــه يلــزم، مــن أجــل مســاعدة البلــدان  - ٨٥
الناميـة علـى تعبئـة المـوارد الماليـة مـن أجـــل التنميــة، تعزيــز 
قدرـا علـى جمـع الأمـوال بجـهودها الخاصـة، بمـا في ذلــك، 

عن طريق التجارة. وذكر أن بعــض البلـدان المتقدمـة النمـو 
أقامت عقبات مثـل تدابـير عـدم الإغـراق، ومعايـير العمالـة 
والحصـص، رغـم ذلـك، لمنـع منتجـــات تلــك البلــدان مــن 
الوصول إلى أسواقها، وذلك وهي تحث تلك البلـدان علـى 
فتـح أسـواقها. وتقـــدر خســائر البلــدان الناميــة بنحــو ٢٠ 
بليون دولار سنويا، نتيجة لتنفيـذ التدابـير الحمائيـة. وأكـد 
ـــة  أن البلـدان المتقدمـة النمـو عليـها أن تفتـح أسـواقها حقيق
أمـام السـلع والخدمـات القادمـــة مــن البلــدان الناميــة، مــع 
منحها معاملة تفضيلية من أجل تيسير وصول هذه البلـدان 

إلى أسواقها. 
السـيدة غـــاريتي (الممثلــة الخاصــة للبنــك الــدولي  - ٨٦
لـدى الأمـم المتحـدة): قـالت أن المشـاركين في قمـة الألفيــة 
قد أكدوا عزمهم علــى مواجهـة تحـدي العولمـة وضمـان أن 
تكون قوة إيجابية بالنسبة لجميع البشر. وأعادوا تـأكيد، في 
ـــم المتحــدة، وهــي  إعـلان الألفيـة، الأهـداف الرئيسـية للأم
الحد من الفقر وضمان التعليم الابتدائي للجميـع، وتحسـين 
صحـة الأم والطفـل، واتخـاذ تدابـير لمكافحـة فـيروس نقـــص 
المناعـة البشـــرية/ الإيــدز، وتحســين حيــاة ســكان الأحيــاء 
ـــن  الفقـيرة. وأضـافت إن الإعـلان تنـاول مجموعـة واسـعة م
ـــة المســتدامة،  المشـاكل، مثـل ديـون البلـدان الناميـة، والتنمي
والحكــم الرشــيد، والحمايــــة الاجتماعيـــة، والاحتياجـــات 
الخاصــة لأفريقيــا والأهميــة الحاسمــة لضمــان إتاحــة فوائـــد 

تكنولوجيات المعلومات الاتصالات للجميع. 
ــق  ومضـت تقـول إن مـن الأسـاليب المحـددة لتحقي - ٨٧
هذا الهدف في إعلان الألفيـة تحقيـق مزيـد مـن الاتسـاق في 
السياسـات وتحسـين التعـاون بـين الأمـم المتحـدة ووكالاــا 
والمؤسسات المتعددة الأطراف الأخرى، ومـن بينـها البنـك 
الدولي، بغية تحقيق ـج منسـق لمشـاكل التنميـة. وأضـافت 
أن البنك الدولي ملـتزم تمامـاً ـذا النـهج. غـير أن الصعوبـة 
التي تواجهها البلدان النامية في هذا السياق تتمثـل في تعبئـة 
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الموارد اللازمة لتمويل تنميتها المسـتدامة والمتكافئـة. وعلـى 
ذلك، فقد تعـهد رؤسـاء الـدول والحكومـات علـى ضمـان 
نجاح الحدث الدولي الرفيع المستوى المعني بتمويـل التنميـة، 

والمقرر عقده في عام ٢٠٠١. 
وذكــرت أنــه جــرى، في الاجتماعــات الســــنوية  - ٨٨
للبنك الدولي وصندوق النقد الـدولي، الـتي عقـدت مؤخـراً 
في براغ، التسليم بـأن القضـاء علـى الفقـر أهـم الأولويـات 
العالميـة وإنـه كـان هنـاك إجمـاع، أيضـا، علـى المبـادئ الـــتي 
تطبق في هذه الجهود، وهي، رؤية طويلة الأجـل، والملكيـة 
والقيـــادة علـــى الصعيـــد القطـــــري والمشــــاركة، وإقامــــة 
ـــوازن بــين القطــاعين الاقتصــادي والمــالي  الشـراكات، والت
والقطاعـات الاجتماعيـة والمؤسسـية والهيكليـة، واســـتخدام 

تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية. 
وأوضحــت أن البنــك الــدولي يشــارك في تمويـــل  - ٨٩
مبادرة التنمية بناء على دعوة من الأمـم المتحـدة وأنـه جمـع 
فريقاً لدعم الأمانة التنسـيقية للأمـم المتحـدة وتوفـير الدعـم 
ـــة العاملــة الخاصــة المشــتركة بــين الوكــالات  التقـني للأفرق
والمنشأة لإعداد تقريـر يتضمـن توصيـات الأمـين العـام مـن 
أجل المناقشات المشتركة بين الحكومات. وقالت أن البنك 
ملتزم بالتعاون مع شركائه في منظومة الأمـم المتحـدة حـتى 
تســاعد العمليــة علــى تحقيــق النمــــو المســـتدام والمتكـــافئ 

وتشجع توفير الفرص للجميع وتمكينهم وأمنهم. 
واسـتطردت قائلـة أن البنـك يوفـر أيضـاً المســاعدة  - ٩٠
ـــز  في مجــالي الديــون وبنــاء القــدرات لمســاعدا علــى تعزي
نظمها المالية المحلية. وأضـافت أن البنـك الـدولي وصنـدوق 
ـــد أخــذا بنــهج جديــد، في شــكل المبــادرة  النقـد الـدولي ق
المعـززة لتخفيـــف ديــون البلــدان الفقــيرة المثقلــة بــالديون، 
عقـب مشـــاورات ومفاوضــات واســعة النطــاق، في مجــال 
الديــون. وأن ١٠ بلــدان قــد اســتوفت الشــروط اللازمـــة 
لتخفيف عبء الديون في إطار المبـادرة المعـززة حـتى الآن، 
ـــل  وإنـه مـن المنتظـر اسـتيفاء ١٠ بلـدان أخـرى للشـروط قب

ايــة عــام ٢٠٠٠. وذكــرت أنــه مــن المنتظــر أن تــــؤدي 
مجموعة التدابير المذكورة إلى تخفيـف موحـد لعـبء خدمـة 
ـــون دولار، أي أكــثر مــن  الديـون تزيـد قيمتـه عـن ٣٠ بلي
٦٠ في المائة من كـامل البرنـامج. وقـالت إن رئيـس البنـك 
ـــذي أدلى بــه مؤخــراً أمــام  الـدولي قـد لاحـظ، في البيـان ال
الاجتمـاع السـنوي لـس الإدارة، أن عـدد البلـدان الناميــة 
الــتي أوفــت بالتزاماــا في هــذا الصــــدد يـــتزايد، بصـــورة 
مطردة، ودعا البلـدان المتقدمـة النمـو إلى تكثيـف جـهودها 
بتحقيق الأهداف المقررة لتقـديم المعونـة إلى البلـدان الناميـة 
وتوفــير المــوارد اللازمــة لتخفيــف عــبء الديــون بشـــكل 
أسـرع وأوسـع نطاقـا، وإزالـة الحواجـز التجاريـة الـتي تؤثـــر 
على البلدان الفقيرة، والبحث عن أدوات مبتكـرة لمواجهـة 
ـــم الأساســي  مسـائل ملحـة مـن قبيـل الإيـدز والبيئـة والتعلي

والصحة. 
وتــابعت حديثــها قائلــة إن البنــك يســاعد أيضـــاً  - ٩١
البلـدان علـى تعزيـز نظمـها الماليـة المحليـــة، خاصــة في إطــار 
برنامج تقييم القطاع المالي الذي يساهم فيه صندوق النقـد 
الدولي أيضاً. ويقوم أيضاً بإعداد منهجيات تفصيلية لتقييم 
الإدارة والمحاسبة في الشركات، وكذلك المبادئ التوجيهيـة 
لإدارة الدين العام. ويتعـاون أيضـاً مـع المنظمـات الإقليميـة 
في تعزيـــز قـــدرة البلـــدان علـــى إدارة البعـــد الاجتمــــاعي 
ـــــة للصدمــــات  للأزمـــات وتخفيـــف التكـــاليف الاجتماعي
الاقتصاديــة. ويســاهم، علــى ســبيل المثــــال، في مبـــادرات 

التعاون الاقتصادي بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ. 
وذكـرت أن قمـة الألفيـة والاجتماعـــات الســنوية  - ٩٢
الأخـيرة للبنـك قـد ركـزت الاهتمـام علـــى كيفيــة تحســين 
إدارة الاقتصاد العالمي، خاصة فيما يتعلق بأضعف البلـدان. 
وقد أشار رئيس البنك إلى أن اتمـع الـدولي عليـه واجـب 
أن يجعل فوائد العولمة متاحة للجميــع، حـتى نـترك للأجيـال 

المقبلة عالماً يسوده المساواة والسلام والأمن. 
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السيد جمال الدين (مصر): قـال إن هنـاك حاجـة  - ٩٣
ــــة  إلى إقامــة مشــاركة بــين البلــدان المتقدمــة النمــو والنامي
ـــة  وتحسـين إدارة الاقتصـاد الـدولي بزيـادة الشـفافية في عملي
ــدان  اتخـاذ القـرارات وتحقيـق ديمقراطيتـها، حـتى تشـارك البل
الناميـــة، بصـــــورة كاملــــة في المســــائل المتعلقــــة بالنظــــام 
الاقتصادي العالمي. وأضاف انه يجـب أيضـاً تحقيـق التنـاغم 
في السياسـات الاقتصاديـة الدوليـة، بمـا في ذلـك مؤسســات 
ـــة والأمــم المتحــدة.  بريتـون وودز، ومنظمـة التجـارة العالمي
ودعا الأمم المتحـدة، في هـذا السـياق، إلى بـذل كـل جـهد 
ممكـن للتوصـل إلى حـل دائـم لمشـكلة ديـون جميـــع البلــدان 
الناميـة، دون قصـد الاهتمـام علـى البلـدان المثقلـــة بــالديون 

فقط. 
ومضى يقول إن المساعدة الإنمائية الرسميـة ليسـت  - ٩٤
كافية في حد ذاا، إنما المطلـوب أن تقـوم البلـدان المتقدمـة 
النمو، بصورة خاصة، بفتح أسواقها أمام منتجــات البلـدان 
النامية لتمكينها من زيادة حصيلة صادراـا وبالتـالي، الحـد 
مـن الفقـر، واسـتيراد السـلع الـتي تحتـاج إليـــها مــن البلــدان 

المتقدمة النمو. 
ـــــيزت بعــــدم  ولاحـــظ أن الســـنوات الأخـــيرة تم - ٩٥
استقرار الأسواق المالية الدولية. وقال إن هذه الحالة تعـزى 
جزئيا، إلى زيادة مخاطرة عديد من المستثمرين بالدخول في 
اسـتثمارات غـير رشـيدة اعتمـاداً علـى أنـه سـيتم في النهايــة 
ضمان عدم تعرضـهم لخسـائر؛ ممـا دفـع اتمـع الـدولي إلى 
تنســيق جــهوده لاســتحداث مدونــات الســلوك والمعايــــير 
الخاصة بالجهات الفاعلة المختلفة في الأسواق المالية الدوليــة 
– الشــركات أو الجــهات الإشــــرافية – لزيـــادة الشـــفافية، 

وذلك للتعامل مع هذه الظاهرة. 
وذكـر إنـه في حالـة الضيـق المـالي، تقـــوم صنــاديق  - ٩٦
ـــت  التغطيــة (hedge funds) بــإطلاق مبــالغ كبــيرة في وق
ــيرة في  سـريع، ممـا يـؤدي إلى اسـتقرار الأسـواق الماليـة الصغ
البلـدان المتقدمـة النمـو والناميـــة علــى الســواء. ونظــراً لأن 

هذه الصناديق لا تخضع حالياً لأي نوع من التنظيم، تعمل 
بلـدان عديـدة، منـها الولايـات المتحـــدة الأمريكيــة، حاليــاً 
لعـلاج هـذا القصـور، وينبغـي أن يمضـي اتمـع الـــدولي في 
هذه الجهود في أسرع وقت ممكن. وقال أنه ينبغي كذلـك 
دراسـة مسـألة الديـــون، علــى الصعيــد الــدولي، حيــث أن 
الأزمـات الماليـة الأخـــيرة كــانت نتيجــة لتعــاظم القــروض 
القصـيرة الأجـــل، ممــا عجــل بحــدوث أزمــات الســيولة في 

البلدان المعنية. 
وأوضح أن مصرف التسويات الدولية قد أقر نحو  - ٩٧
ـــير وقواعــد الســلوك.وانــه يلــزم الآن تحديــد  ٦٠ مـن معاي
المعايير التي ستمنح الأولوية وتوفير حوافـز لتشـجيع الـدول 
على الالتزام ا، علـى أن يكـون مـن المفـهوم أنـه سـيجري 

تعديلها للحالة في كل بلد، على وجه محدد. 
وأكـد ضـرورة مشـاركة البلـدان الناميـــة في جميــع  - ٩٨
ـــدولي مثــل  الاجتماعـات الراميـة إلى تحسـين النظـام المـالي ال
منتدى الاستقرار المـالي، وذلـك بالإضافـة إلى إقـرار آليـات 
تسـمح ليـس فقـط بـالتنبؤ بالأزمـات الماليـة، وإنمـا بالتعــامل 

معها بصورة إيجابية عند نشأا. 
وبيــن ضــرورة أن يتحمــــل المســـتثمرون النتـــائج  - ٩٩
المترتبة على ما اتخذوه مـن قـرارات خاطئـة، لـدى حـدوث 
أزمة مالية. إذ أنه غير مقبول أن تتحمل الدول الناميـة الـتي 
جرت فيها الاستثمارات عبء التعويض عن الخسائر علـى 
حساب شعوب هذه البلدان وجـهودهم الإنمائيـة. وأعـرب 
عـن أملـــه في التوصــل إلى حــل لهــذه المشــاكل في الحــدث 

الحكومي الدولي الرفيع المستوى المعني بتمويل التنمية. 
الرئيـس: قـال إن اللجنـة قـد انتـهت مـن المناقشـــة  - ١٠٠

العامة للبند ٩٢(هـ). 
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